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 المُلخص 
 

في ظل تطور التكنولوجيا، وحداثة التقنيات المســــــتخدمة في النشــــــر الإلكتروني، وصــــــعو ة بيان الحد 

الفاصــل بين حرية الر و والتعبير ال و كفلتد دســاتير العالم من جانع، وعدت انتخاو يةــوصــية الأفراد 

عويض عن  والاعتداء على حقوقخم من جانع آير، تظخر مشــــــــالة الدراســــــــة في التكييف القانوني للت

الضــــرر وفح الأحاات العامة للمســــؤولية المدنية المُتمرل في نشــــر ما رحهُ على الكرافية  و الطا فية، 

معة، الســع، الق ف، الاعتداء على الملكية  الاعتداء على الحياة الخاصــة لرفراد، التشــخير، تشــويد الســُ

ن ه ه القوانين قد كشــــف  عن قةــــورها الفكرية،  و نشــــر ما رُخالن النظات العات والقواعد العامة، إلا  

النســــبي في مواكبة حداثة ه ه التقنية، و ظخرت الحاجة إلى تعديلخا يما يواكع التطور المُســــتمر، وتم 

ــر  ــل الأو  إلى مافية النشــــ ــة في الفةــــ ــفي والمقارن، وتناول  الدراســــ ــة الوصــــ اعتماد منخج الدراســــ

المُترتبة على النشـــر الإلكتروني ثم دعول المســـؤولية الإلكتروني وآليتد، ثم  حاات المســـؤولية المدنية 

ــيات  ــة إلى متموعة من التوصــ ــر الإلكتروني، وانتخ  الدراســ ــببخا النشــ ــرار التي رُســ المدنية عن الأضــ

بتحديه قانون الةــحافة والطباعة والنشــر، ليشــمل الةــحافة الالكترونية، وتحديد جخة مختةــة لرقاية 

لِمُباشــرة ضــافة إلى فرر رقاية دا مة، وتحديد محامة وقضــاة مختةــين  محتول المواقد الإلكترونية يالإ

ــرّ   ــال عات، و  ييراا دعوة المُشـــ ــر الإلكتروني بدلاا من المحاكم المدنية يشـــ دَعَاول التعويض عن النشـــ

يشـنن تنظيم الةـحافة والطباعة والنشـر لتشـمل  2002( لسـنة 47( من قانون رقم ) 60لتعديل المادة ) 

ا قانونياا لاستعما  حح الرد والتةحيح في إطار النشر الإلكتروني.   النشر الإلكتروني وتكون سندا
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إلى والديّ العزيزين، و إخوتي، موطن قوتي وسندي في الحياة، وسببي الذي مِنه أبتدأ وإليه أنتهي، لدعمِهم  
 وسندهِم وفخرِهم بي.
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 لشُار والتقدير ا
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   ةُ مَ قدّ مُ ال

  تعكسُ التي بدورها  و  في قوانين العالم حرية الرأي والتعبير، إنسان  بها لأي    عترفن الحقوق المُ مِ   إن  

  دستورُ   لَ فَ كَ بلا حُرية، وقد    ولا إبداعَ   ن عدمه، إذ لا فكرَ الدول مِ   تقدمُ   رأي المجتمع وتطلعاته، وبها يُقاسُ 

ت على  ( التي نصّ 23بحرية الرأي والحق في التعبير في المادة رقم )   التمتعَ   2002لعام    مملكة البحرين 

أو    أن   الكتابة  أو  بالقول  التعبير عن رأيه ونشره  إنسان حق  مكفولة، ولكل  العلمي  والبحث  الرأي  "حرية 

  سس العقيدة الإسلامية ووحدة بينها القانون، مع عدم المساس بأُ يُ ا للشروط والأوضاع التي  غيرهما، وذلك وفق  

  ن الأركان الأساسية لبناء مجتمع  أي تُعد الحرية وإبداء الرأي مِ   " الشعب، وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية

،  من الحقوق الأساسية للإنسان  ةأصيل  وق وكذلك هي حق  على نظام المؤسسات والديمقراطية،    قائم   مدنيّ  

  تهدفُ   قانونية    بقواعدَ   ة، بل مقيدةغير مطلق  وق ها حقغم من كونِ برراتها السياسية والفلسفية، بالرّ بمُ   تتميزُ كما  

وعدمِإلى   على    تنظيمها  والاعتداء  بالآخرين  التشهير  طريق  عن  وأفراده  المجتمع  بحقوق  المساس 

 خصوصياتهم أو حياتهم الشخصية.

حف أو  ن خلال الصّ كانت مِ للإدلاء بالرأي سواء    عتمدة المُ   الخيارات بتنوع    التعبير   وسائلُ   تنوعُ ت

  علمي    تطورٌ   عنها    نتجَ أبرز الوسائل التي    نْ مِ   قد يكونُ   ، و الانتشار  ن وسائل مِ   وسيلة  أية    أو  المجلات  

لنشر  الأسرع   الوسيلة     حتى أضحت الشبكة العالمية  وتنتشرُ  تقنية الاتصالات التي بدأت تتطورُ  ملحوظ،

دقائق   خلال  كافة  للبشر  الأخبار  أو  ثوان    الآراء  المواقع    ،  أو  منها:  مصطلحات  عدة  تلوح  بدأت  وهنا 

الاجتماعي التواصل  مواقع  وكذلك  الإلكترونية،  والصحافة  مِ     ، الإلكترونية،  أن  وبالرغم  الوسائل    ن  هذه 

ن الاستغلال وانتهاك  مِ   مْ لَ سْ أنها لم تَ إلّا    عن الرأي    ية التعبيرِ رّ حُ   زيزِ في تع  مباشر    لكترونية ساهمت بشكل  الإ

لسهولة هذا الانتشار في استخدام وسيلة  ونتيجة   المسؤولية،    ن هنا تبرزُ ومِ   ؛خصوصية الأفراد والتشهير بهم

  عوائق هي هذه ال أبرزَ  الفكرة والانتشار، ولعلّ  بينَ  ا عن التعقيدات السابقة التي تقفُ لكترونية بعيد  النشر الإ

وما يترتب عليه من  طباعة الكُتب  وهو    مُعين،  نمط    افة وفقَ الصح  تكونَ  أنْ   تتطلبُ   الصحافة التقليدية التي 



   
نترنت وزهد الاشتراك فيها، وسهولة الحصول  التوزيع مُقارنة  مع سهولة توفير خدمة الإثم    ارتفاع الأسعار 

 .على هذه الخدمة بالمجان في أحيان كثيرة 

أنّ   بالذكر  أصبحت    والجدير  ومواقعها  بصُحفها  الشبكة  وليست  هذه  الأولى  الإخبارية  الوسيلة 

العديد من    وتناميها نشأتوبسبب حداثة هذه التقنية  ؛  حتى للصحف الورقية والقنوات التلفزيونية   ةَ سَ المنافِ 

التطور المتسارع في التقنية،  هذا    ا على القانون مواكبة و مواجهةأصبح لزام  الإشكاليات القانونية، حيث  

بالإضافة إلى إشكالية إقامة التوازن الواجب بين المُمكنات التي أتاحتها هذه التقنية وبين القيود و الضوابط  

 .والقوانين الواجب تطبيقها عند استخدامها

الأحكام  وخصوصياته والأهداف الكامنة وراءه لإبراز مدى ملائمة    دراسةمشكلة ال  هنا تبرزُ   نْ ومِ 

  خلال بالالتزامات القانونية لكتروني، الناتج عنها الإالعامة في القانون للتعامل مع المسؤولية المدنية للنشر الإ

عملية     عن أنّ فضلا    مواضع الضعف والنقص في القانون وطرق معالجتها،   ولتحديد،  للناشر الالكتروني 

ا في بعض الحالات  تشريعي    وأوجدت فراغ ا إلى وجود العديد من المشكلات القانونية،    تلكتروني أدّ النشر الإ

 .عالتي لم يُنظمها المُشرّ 

وما يهم نا في هذه الدراسة هو بيانُ الحدّ الفاصل بين حرية الرأي والتعبير، وبينَ التشهير بالأفراد 

وانتهاك حقوقهم، فليس مِن السهولة أنْ يكونَ هناكَ حد  فاصلٌ، أضف إلى ذلك أن  المُشرع البحريني لم  

المواقع الإلكترونية والرقابة عليها، وانتهاء   يضعْ تنظيم ا مُعين ا لمجالات النشر الإلكتروني ابتداء  بتأسيس  

بمسؤولية القائمين عليها، والموازنة المطلوبة بين احترام حقوق الغير وحُرمة حياتهم الخاصة، وعدم التعسف  

 في استعمال حقّ النشر.  

واعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، الذي سنحاول من خلاله إبراز مدى ملاءمة الأحكام  

المدنية لمواجهة إخلال الناشر الإلكتروني ومستخدمي المواقع الإلكترونية، وتحديد النقص  العامة للمسؤولية  



   
على   المقارن  المنهج  على  سنعتمد  ذلك  إلى  بالإضافة  معالجتها،  وطرق  القانون  في  الضعف  ومواطن 

 التنظيمات القانونية المتعلقة بهذا الخصوص إن وُجدت.

وثلاثة فصول،    دراسةال  ية شكالإفاستهلت بمقدمة عامة عن أهمية الموضوع و   ، دراسةطة الا عن خُ أمّ 

ماهية    تمهيدي فصل   الإلبيان  الأأمّ   ،لكتروني النشر  الفصل  المدنية   أحكام  فيه  تُ فتناول  ول ا    المسؤولية 

التي    بيناف  نيالثا  ا الفصلُ أمّ ،  لكتروني عن النشر الإ  المُترتبة المدنية عن الأضرار  فيه دعوى المسؤولية 

 ، وعلى إثر ذلك ستكون خطة الدراسة على التفصيل الآتي:  لكترونييسببها النشر الإ

 الفةل التمخيدو: مافية النشر الإلكتروني وآليتد.

 المبحه الأو : مافية النشر الإلكتروني.

 المطلب الأول: مفهوم النشر الإلكتروني.

 المطلب الثاني: أهمية النشر الإلكتروني 

 متالات النشر الإلكتروني.المبحه الراني: 

 المطلب الأول: الواقع العملي لآلية النشر.

 المطلب الثاني: الواقع القانوني لآلية النشر.

 المبحه الراله: مافية عقد النشر الإلكتروني ويةا ةد.

 المطلب الأول: مفهوم عقد النشر الإلكتروني وخصائصه.

 المطلب الثاني: التكييف القانوني لعقد النشر الإلكتروني.

 

 الفةل الأو :  حاات المسؤولية المدنية المُترتبة على النشر الإلكتروني.

 المبحه الأو : الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني.

 المطلب الأول: المسؤوليةُ العقدية عن النشر الإلكتروني.

 المطلب الثاني: المسؤوليةُ التقصيرية عن النشر الإلكتروني.

 المبحه الراني:  ركان المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني.

 المطلب الأول: ركنُ الخطأ في النشر الإلكتروني.



   
 المطلب الثاني: ركنُ الضرر في النشر الإلكتروني.

 المطلب الثالث: العلاقة السببية.

 

 الفةل الراني: دعول المسؤولية المدنية عن الأضرار التي رُسببخا النشر الإلكتروني.

 المبحه الأو : الأشخاص المسؤولون عن النشر الإلكتروني.

 المطلب الأول: مسؤولية صاحب الموقع الإلكتروني.

 المطلب الثاني: مسؤولية الناشر الإلكتروني.

 المبحه الراني: آثار المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني.

 التعويض عن الضررُ الناشئ عن النشر الإلكتروني.المطلب الأول: دعوى 

 المطلب الثاني: طرق تعويض الضرر الناشئ عن النشر الإلكتروني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 آليتدمافية النشر الإلكتروني و :  تمخيدوفةل الال

 

نفسها في هذا    تفرضُ   قدْ   تي ال  تاؤلاسَ والتّ   لكتروني،النشر الإ  مفهومَ   فصلفي هذا ال  سوف نتناولُ 

شر  ا هي المكونات الأساسية لعملية النّ لكتروني، ومَ الإ  بها النشرُ   التي يتميزُ   ما أهم الخصائصِ   :هي  الصدد

لكتروني، وما هي الطبيعة القانونية لعقد النشر  النشر الإ  بها  محددة يختصُ   مجالات لكتروني، وهل هناك  الإ

 وللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، يقتضي منا تقسيم هذا الفصل كالآتي:  لكتروني؟ الإ

 لكتروني.النشر الإماهية الأول:  بحثالم

 مجالات النشر الإلكتروني. الثاني: بحثالم

  



   

 النشر الإلكترونيمافية  :الأو  مبحهُ ال

 

  مفاهيم ختلاف اللاا نظر   ؛ لكتروني د للنشر الإن الصعوبة وضع مفهوم محدّ ه مِ إلى أنّ  ننوهَ  أنْ  يجبُ 

  ؛ ةة والقانونيّ الزاوية التقنيّ   يتضمنَ   لكتروني، على أنْ وبناء  على ذلك سنحاول وضع مفهوم للنشر الإ  ؛ القانونية

الم  وعليه سنقسمُ  ا  نتناولُ   ، مطلبينإلى    بحثهذا  الإ  لمطلبفي  النشر  مفهوم  منهما  في  و لكتروني  الأول 

 .لكتروني أهمية النشر الإ الثاني مطلبال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 مفخوت النشر الإلكتروني  :الأو ُ   مطلعُ ال

 

التقليديّ   نشرُ "على أنه  النشر الالكتروني  البعض    عرفُ يُ  الورقيّ المعلومات  ديدة  ة عبر تقنيات جَ ة 

الإ النشر  وبرامج  الآلية  الحاسبات  ونشرهاتستخدم  وتوزيعها  المعلومات  طباعة  في  إتاحة  "  -  "لكترونية 

، ونَرى بأنه  (1)"نترنتأو عبر الإ  والأشرطةالحاسب الآلي مثل الأقراص    يستخدمُ   ل  كْ النصوص في أي شَ 

إتاحة النصوص في أي شَكْل  يستخدمُ    ق، ليكون يمكن إضافة وسائل التواصل الاجتماعية للتعريف الساب 

وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف الوسائل  الحاسب الآلي مثل الأقراص والأشرطة أو عبر الإنترنت أو  

 .المتاحة

الإ النشر  معالم  نتناولُ   لكترونيولتحديد  ال  سوف  هذا  اللغوي ال  مطلبفي  والاصطلاحي    تعريف 

، ثم  في تعريف النشر الالكتروني التشريعات  بعض  لى موقف  إن التطرق  لكتروني، ثم لا بد لنا مِ للنشر الإ

 تعريف الناشر الإلكتروني.

  

 
البحث  محمد سعيد عبدلله الشياب، النظام القانوني للنشر الإلكتروني، بحث منشور في مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون: التي تصدرها عمادة   (1)

 .640ص   2015، 2، العدد 42الجامعة الأردنية، المجلد  –العلمي وضمان الجودة 



   
 لكتروني لغةا واصطلاحاا النشر الإ  : الأو  الفر ُ 

 

 أولا : معنى النشر لغة :

ونَشرتُ  ، هُ طَ سَ ي، نشر الثوب ونحوه ينشره أو نشره، بَ الطّ  خلافُ "بأنه  لغة   النشر ابن منظور فعرِ يُ        

. والنشرُ في معناه الواسع جَعْلُ الشيء معروف ا علانية. أما نَشْرُ الكتبِ فيُقصدُ بِه إصدارُ  الخبر أي أذعتُهُ 

المواد المطبوعة مِنْ كُتُب  وغيرها. ويمكن القولُ بأنّ النشرَ هو إعدادُ عمل المؤلف في أفضل صورة مناسبة  

 (2). وتقديمه إلى أكبر قدر  مِنْ الجمهور" 

أي أنّ النشر لغة  "هو الإذاعة أو الإعلان أو جعل الشيء معروف ا بين الناس أو معلوم ا بصفة  

 (3)عامة". 

 

 ثاني ا: معنى النشر اصطلاحا .

لالة الاصطلاحية للكلمة، فيذهب الأستاذ الدكتور سعد الهجرسي إلى أنها "إصدار أو العمل  ا الدّ أمّ  

 (4). " باع للجمهورما يشبهما لتُ  ورقة مطبوعة، أو أو  كتيب،أو  لكتاب،على إصدار نسخ 

بأنّ أيض    النشرُ   فُ عرّ ويُ  الكُ "  : ه ا  وتسويق  وتصنيع  إعداد  والمجلّا عملية  والصُ تب  أو  ت  أية    حف 

بالغة في الحياة التعليمية    أهمية    ها ذاتَ ا، لكنّ فهي صناعة صغيرة نسبي    الكتبِ   ا نشرُ مطبوعات أخرى، أمّ 

الشّ   طلقُ والثقافية، وتُ  الناشر على  الذينَ كلمة    مهمة نشر كتاب ما، والناشرُ   يباشرونَ   خص أو الجماعة 

الأصلي للكتاب عن القيام بالتحرير، كما أنه    ن المؤلف أو المؤلفين على النصّ مِ   الحصولِ   عندَ   مسؤولٌ 

 
 . 12، ص2010لكتروني، صفاء للنشر والتوزيع، عمان، النشر الإ السامرائي،ربحي مصطفى عليان، ايمان انظر لهذه التعريفات:  (2)
 . 11، ص2000 العلمية،جامعة الإسكندرية، دار الثقافة  –السيد السيد النشار، النشر الإلكتروني، كلية الآداب  (3)
 المرجع السابق. (4)



   
اسم دار النشر على الجهة التي    قُ طلِ توزيعه على الجمهور، ويُ   حتى يتم    على طبع وتجليد الكتابِ   شرفُ يُ 

 (5)تؤدي معظم هذا العمل."

  منها هو فيه على مضمون عملية النشر والهدف    ركز  ا يُ ا تعريف  لنَ   مَ قدّ فقد  د. شعبان خليفة  "أما  

قصد  ا أو غير تقليدي حيث ذكر ما نصه يُ هذه الرسالة تقليدي    لُ كْ شَ   ا كانَ توصيل الرسالة الفكرية للجمهور أي  

اء أو المستفيدين  ، سواء القرّ تلقي ها المؤلف إلى الجمهور الم الرسالة الفكرية التي يبدعُ   نقلُ   –أي النشر    –به  

على   يكونَ  أنْ  استخدام كلمة النشر في مفهومها الاصطلاحي يجبُ  رَ صْ ن قَ "إوعليه،  المستهلكين للرسالة"

يُعبر عنها كذلك بكلمة النشر    ا الأنواع الأخرى فيمكن أنْ على الطباعة فقط، وأمّ   النوع التقليدي الذي يقومُ 

 .لكتروني كالنشر الإ (6)"موصوفة بصفة تعبر عن الوسيط غير التقليدي

كما يُمكن تعريف النشر الالكتروني "بأنه اتاحة الأعمال الفنية أو الأدبية للجمهور للاطلاع عليها أو شرائها  

   (7)والاستفادة منها عن طريق الأقراص الممغنطة أو المدمجة أو من خلال شبكة الانترنت الدولية"

  هذه الدراسة، ولتفاوت الاجتهادات في تفسيره وشرحه نذكر منها   موضوعلكتروني هو  النشر الإإنّ  وحيث  

 على سبيل المثال: التعريفين التاليين 

لكتروني  مرصد للمعلومات يعتمد على استخدام الحاسب الإ  (Greenagel) (1981)تعريف جريناجل  "

والبيانات، وتسترجعها على منافذ متصلة. بالحاسب الذي خزنت    ن النصوصَ خزّ والأقراص الممغنطة التي تُ 

  لكترونية في مجالات الإنتاج ( استخدام الأجهزة الإ1997تعريف عارف رشاد ) . و ا لكتروني  إفيه المعلومات 

أو الإدارة أو التوزيع للمعلومات على المستفيدين، وهو يماثل النشر بالأساليب التقليدية فيما عدا    المختلفة

 
 . 13ربحي مصطفى عليان، مرجع سابق، صانظر في هذه التعريفات:  (5)
 .12السيد السيد النشار، مرجع سابق، ص (6)
 . 84، ص 2007حمدي أحمد سعد أحمد، الحماية القانونية للمصنفات في النشر الإلكتروني الحديث، دار الكتب القانونية، مصر،  (7)



   
المادة أو المعلومات المنشورة لا يتم طباعتها على الورق بغرض توزيعها، بل توزع على وسائط ممغنطة    أنّ 

 .(8)"كالأقراص المرنة أو من خلال شبكة الانترنت

لكتروني بأنه: التثبت الدائم لمصنف في ذاكرة أي جهاز أو  كما عرف جانب من الفقه الفرنسي النشر الإ"

يذهبُ  بينما  معلوماتية.  الإ  أجهزة  للنشر  تعريفه  في  الحاسب  جانب آخر  ذاكرة  في  الحفظ  بأنه:  لكتروني 

 .  (9)"الآلي

المصنف،    شأنه إتاحةمن    ل  مَ أي عَ "ه:  لكتروني، بأنّ صري في تعريفه للنشر الإجانب من الفقه المِ   ويذهبُ 

بينما يعرفه    ؛ أو التسجيل الصوتي، أو البرنامج الإذاعي، أو فناني الأداء للجمهور بأي طريقة من الطرق 

الجمهور أو استخراج نسخ    مباشر إلىبأسلوب مباشر أو غير    أو إيصالهجانب آخر بأنه: نقل المصنف  

جانب    . ويذهبُ أو أداؤهاأو صور منه أو من أي جزء من أجزائه يمكن قراءتها، أو سماعها، أو رؤيتها،  

الفقه   إلى من  الإ  أنّ   الأمريكي  النهائي  النشر  المستخدم  فيها  يستعمل  التي  الأعمال  كل  هو:  لكتروني 

 (10)لكتروني."إالمعلومات في شكل 

نتجها المرسل، ويمكن عرضها  لكتروني بأنه "عملية خلق وثيقة جديدة يُ ف الفقه النشر الإوعليه، فقد عرّ 

أنها تشمل النص المكتوب والصور والرسوم التي يمكن توليدها من  إبصورة ورقية أو   لكترونية، وميزتها 

إنتاج خلال استخدام الحاسوب"، كما عرفه آخرون   المعلومات ونقلها من خلال الحواسيب ووسائل    بأنه 

 (11) ". ن المؤلف إلى المستفيد النهائي مباشرة أو من خلال شبكة اتصالاتالاتصال بعيدة المدى مِ 

 

 
 . 12: السيد السيد النشار، مرجع سابق، ص التعريفات في هذه انظر  (8)
(9)Lucas –V    –  :45، ص2016أيمن أحمد الدلوع، عقد النشر الإلكتروني، دار الجامعة الجديد، الإسكندرية،   أشار إليه . 
،  2008الإطار القانوني لعقد النشر الالكتروني، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،   عز محمد هاشم الوحش،التعريفات:    في هذهانظر    (10)

 .67ص 
 .39سابق، صالمرجع الربحي مصطفى عليان،   (11)



   
 

 لكتروني تعريف القوانين والاتفاقيات الدولية للنشر الإ : الفر  الراني 

 

( من  1في المادة رقم )   اقتصر على تعريف النشرلم يُعرّف المشرع البحريني النشر الالكتروني، و  

"وضع    هُ أنّ   حيث عرفهُ على  بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة   2006( لسنة  22قانون رقم ) 

نسخة ملموسة من مصنف أو أداء مثبت أو تسجيل صوتي بصفة مشروعة في متناول الجمهور على نحو  

(  1يفي باحتياجاته المعقولة بمراعاة طبيعة المصنف أو الأداء المثبت أو التسجيل الصوتي"، و في المادة ) 

ت الإلكترونية عرّف الشق  بإصدار قانون الخطابات والمعاملا   2018( لسنة  54من المرسوم بقانون رقم ) 

الثاني أي  "إلكتروني" بأنه " تقنية استعمال وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو كهرومغناطيسية أو بصرية  

 .  " أو بايومترية أو فوتونية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة

( من قانون تنظيم  1لكتروني في المادة ) النشر الإ  فَ رّ على نقيض المُشرع الكويتي الذي عَ وذلك  

لكتروني من  رسال، أو استقبال أنشطة الإعلام الإإه "نقل، أو بث، أو  بأنّ   2016لكتروني لعام  علام الإالإ

تطبيقات  وذلك باستخدام أجهزة أو    ، نترنت( أو أي شبكة اتصالات أخرى خلال شبكة المعلومات الدولية )الإ

 ا كانت طبيعتها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة وذلك بقصد التداول العام".  أي   إلكترونية

لكتروني  في اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإ  أما المُشرع السعودي فقد عرف النشر الالكتروني 

، أو استقبال، أو  أو إرسال استخدام وسائل التقنية الحديثة في بث،  :بأنهُ "في المادة الأولى  وذلك السعودي

 (12) ". نقل المواد المكتوبة والمرئية والمسموعة سواء كانت ثابتة أو متحركة بقصد التداول العام

 
النشر    وزارة  (12) لنشاط  التنفيذية  اللائحة  السعودية،  العربية  المملكة  في  تمالاعلام  للوزارة  الالكتروني،  الرسمي  الموقع  على  ،  تصفحه 
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ن ذلك اتفاقية برن  لكتروني، ومِ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية قد تبنت مفهوم النشر الإ أما

(، حيث عرفت النسخ في  9المادة رقم ) ، وذلك في  ( 1979المعدلة في )  لحماية المصنفات الأدبية والفنية

الفقرة الأولى بأنه "يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية الذين تحميهم هذه الاتفاقية بحق استئثاري في  

ت الفقرة الثالثة من ذات  التصريح بعمل نسخ من هذه المصنفات بأي طريقة وبأي شكل كان"، كما نصّ 

 (13) ".  في مفهوم هذه المادةنقلا   عد" كل تسجيل صوتي أو بصري يُ المادة على أنّ 

بخلاف المُشرع الكويتي    بشكل خاص   لكترونينشر الإلتعريف ال  شرع البحريني المُ   تطرق ي   أي لم

شرع البحريني قانون لتنظيم قواعد النشر  المُ نرى ضرورة تخصيص  لذلك    ، كما أشرنا إلى ذلك  والسعودي

 مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية موضوع هذه الدراسة والمخاطر الناجمة عن النشر الالكتروني.   لكترونيالإ

الالكترونيونُ  النشر  تعريف  لوضع  البحريني  المُشرع  يتم من    وجه  التي  العملية  يكون;  أن  على 

 خلالها تحويل المواد المطبوعة إلى رقمية، ونشرها للجمهور باستخدام أي وسيلة تقنية.

   

 لكتروني  تعريف الناشر الإ : الراله الفر ُ 

 

محدّ  تعريف  يوجد  الإلا  الناشر  لمصطلح  متعددة  د  تعريفات  توجد  إنما  الذين  لألكتروني،  ولئك 

(  1في المادة )  الناشر المُشرع البحريني عرفوعليه فقد المحتوى، قدم مُ أو ، الناشر، المورد، ينشرون، مثل

من القانون البحريني بشأن تنظيم الصحافة والنشر والطباعة بأنه    2002لسنة  (  47من مرسوم بقانون رقم ) 

 "الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع".

 
 1979.في  والمعدلة 1886المؤرخة في  اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (13)



   
ا لحدود  فه الفقه المصري بأنه" الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يلتزم بإخراج المصنف وتوزيعه وفق  وعرّ 

 (14) ". المؤلف في إطار احترام الحق الأدبي لهذا الأخير برم بينه وبينَ الاتفاق المُ 

وتتضح أهمية دور الناشر من خلال توفير المعلومات التي يرغب الجمهور في الحصول عليها أثناء عملية  

 (15) النشر، والتي تبدأ بالتوجيه والإنتاج ثم التوزيع. 

التقليدي، إلا من حيث الدور وآلية النشر، حيث     إن قد لا يختلف مفهومَ الناشر الإلكتروني عن الناشر 

المحتوى الذي تلقاه من المؤلف، ولا يمكنه تعديله، أما الناشرَ    على نشرصلاحية الناشر التقليدي تقتصر  

والذي قد يكون شخص طبيعي أو معنوي فإن دوره يتمثل في نشر المحتوى من خلال شبكة   -الإلكتروني 

 "انظر في تعريف الوكيل الالكتروني المادة    الإنترنت، وذلك عن طريق مزود الخدمة أو الوكيل الالكتروني

من القانون البحريني بإصدار قانون الخطابات والمعاملات   2018( لسنة 54من مرسوم بقانون رقم )  (1)

أن يكون المؤلف والناشر في آن  واحد، وذلك من    القدرة على، ومن مميزات الناشر الالكتروني  الإلكترونية"

خلال نشر المعلومات التي يقوم بتأليفها بنفسه، وقد يقتصر دوره على أن يكون ناشر إلكتروني فقط وذلك  

بموجب عقد النشر الالكتروني الذي يُبرمه مع المؤلف، وبموجبه يمتلك الصلاحية بنشر المُحتوى المتفق  

 .  (16)عليه بشكل الكتروني

ومن جانبنا  ،  التقليدية  اقتصر في تعريفه للناشر على آلية النشر   المُشرع البحريني إلى أن    مما تقدم، نخلص  و 

  بتعديل تعريف الناشر ليشمل في طياته المعنى الذي يخدم النشر الالكتروني  ونُوجهه، ننتقد مسلك المُشرع 

 
طارق جمعة السيد أشار إليه:  ،  52شيرين حسين أمين العسيلي، المسؤولية المدنية للناشر، دراسة مقارنة، دراسة دكتوراة جامعة طنطا، ص  (14)

 .28، ص 2018دراسة مقارنة، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة،  –لكتروني راشد، المسؤولية المدنية للناشر الإ
دراسة تحليلية لطبيعة العلاقة بين المؤلف والناشر وكيفية حماية حقوق الملكية الفكرية على شبكة المعلومات    – محمد السعيد رشدي، عقد النشر    (15)

 . 2007الدولية الانترنت، جامعة بنها، 
 .30،31طارق جمعة السيد راشد، مرجع سابق، ص  (16)



   
الذي يتولى نشر أي مطبوع أو أي    تعريف الناشر: هو  على أن يكون  الشخص الطبيعي أو الاعتباري 

 مصنفات رقمية عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

  همية النشر الإلكتروني : المطلع الراني

 

ا  يُعد عملي  في دنيا النشر بشكل عام، حيث  مثيلٌ له  لم يسبقْ  انتشارا  مؤخر ا لكتروني الإ النشرُ  دَ هِ شَ 

كان آخرها النشر الورقي    دة وسائل عبر عِ التي تناقلتها أجيال عديدة    ، لنقل ونشر المعلومات   أحدث وسيلة

حيث إنه وسيلة آلية حديثة لنشر المصنفات التي يتم تحويلها   ،الذي أصبح يُسمى النشر التقليدي  مطبوعال

وتظهر أهميته في    ، من الشكل المادي المطبوع ورقيا  إلى بيانات رقمية يسهل نقلها عبر الشبكة العنكبوتية 

أبرز  مما لا شك فيه أن  الحياة، و  التقدم العلمي الذي شهده العالم والذي أصبح يؤثر على جميع جوانب  

يميزُ  السرعةالنشر    ما  نسخة  الإلكتروني  شراء  القارئ  يستطيع  حيث  واستلامها  إلكترونية  ،  ثمنها  ودفع 

دون أي تكلفة أخرى، كما يؤدي ذلك إلى الحد من استخدام الورق في طباعتها    أي جهاز آلي بتحميلها على  

  لكترونية إفي صورة    ةيؤدي إلى المحافظة على كتب التراث العالميالإلكتروني    النشر  ، كما أنّ (  17)  وتداولها

كما حدث في مشروع المكتبة  ، لكافة الأجيال،  التاريخ  على مرالاستفادة منها  الوصول إليها  مع سهولة  

 .  (18)الرقمية العالمية الأمريكي

للتطورات الحديثة، حيث يستطيع المؤلف  إلى إثراء البحوث ومسايرتها    النشر الإلكترونيكما يؤدي  

بمصنفه بصورة مستمرة دون حاجة    من آراء فقهية وأحكام قضائية تتعلقُ   فه ما يشاءُ صنّ إلى مُ   يضيفَ   أنّ 

صنفه  إلى تغيير المصنف أو تشويهه بالكتابة على هوامشه، كما يستطيع المؤلف تعديل ما يشاء من مُ 

أهمية    وحيث أن  . دن جديإلى إعادة طبع كتاب كامل مِ   حاجة    سر دونَ ا، أو بكل سهولة ويُ ا أيض  لكتروني  إ

 
 . 7،9،11انظر: أيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق، ص (17)
 . 92حمدي أحمد سعد أحمد، مرجع سابق، ص  أشار اليه:  (18)



   
ن المزايا  لكتروني بالرغم مِ خلال الصعوبات التي واجهت النشر الإ  نْ ا مِ قد ظهرت فعلي    النشر الإلكتروني 

 وجود قوانين صارمة تواجه آثار النشر الإلكتروني الضار.  حققها، وذلك يتمثل في عدم التي يُ  (19)العديدة

المستقبل في نشر وتعديل   عن  ا فضلا  الحديثة حالي    كنولوجياالت  وصلت إليهأضف إلى ذلك ما  

ن نشر أمور أخرى إلى جانبها عن طريق الوسائط المتعددة والتي قد ذلك مِ   المصنفات، وما قد يصاحبُ 

 .(20)ة والمالية على حد سواءعلى قيمة وكيان المصنفات وتأثيرها على حقوق المؤلف الأدبيّ  تؤثرُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 56انظر في مزايا النشر الإلكتروني: ربحي مصطفى عليان، مرجع سابق، ص   (19)
 . 94حمدي أحمد سعد، مرجع سابق، ص  (20)



   

 الالكترونيمتالات النشر : مبحه الرانيال

 

 

إن عملية النشر الالكتروني تتكون من عدة عناصر لإتمامها، ويتكون العنصر الأول من الواقع  

العملي الذي من خلاله يمكن تحديد الخطوات العملية كشراء النطاق وتصميم الموقع الالكتروني، ثم عملية  

الاشتراطات القانونية التي من خلالها يمكن إتمام عملية  الكتابة والتحرير، والعنصر الثاني يتمحور حول  

 النشر الالكترونية بسلاسة، والعنصر الأخير الذي يتكون من المكونات الأساسية لعملية النشر الالكتروني. 

وعليه، سنقسمُ هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناولُ في المطلب الأول منهما الواقع العملي لآلية  

للنشر   الأساسية  المُكونات  الثالث  المطلب  وفي  النشر  لآلية  القانوني  الواقع  الثاني  المطلب  وفي  النشر 

 الالكتروني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 الواقع العملي لآلية النشر  :الأو ُ   مطلعُ ال

 

  يجدَ   أنْ   ن خلالها يستطيع المستخدمُ الخطوات التي مِ   لبدء عملية النشر الالكتروني، يجب تحديد

ا وبين  لكتروني  إ ا  ينشئ موقع    أنْ   بها الفردُ   سنقوم بالمقارنة بين الطرق العملية التي يستطيعُ   ا،صفحة أو موقع  

الفرد الذي يؤسس صحيفة عادية، وذلك من خلال تخصيص اسم لهذه الصفحة التي سيتم زيارتها عن 

يقوم بعدة خطوات والتي تكون    (، ثم على المشترك أنْ Domain( ) (21)نترنت أي )النطاقالإ  شبكة   طريق

 :(22)كالتالي

 

 شراء النطاق:  الفر  الأو 

  جهات حكومية أو خاصة   لديها الدول    إذا ما جئنا لشراء النطاق من زاوية الواقع العملي فإن مُعظمو 

بنوعيهما الافتراضيين عبر شبكة الإنترنت أمّ الشركات    لإجراء عملية بيع النطاق على المنتفعين  تُخصصها

الفعلية على سبيل المثال: بعض الدول تبيع النطاق عن طريق الجهة الحكومية المختصة بالاتصالات،  

هذه الشركات لا  ، وغالبا   مستأجرة  له مالكة    تكونَ   أنْ إمّا    مختلفة لشراء النطاق،جهات  وفي المقابل هناك  

يتطلب   الأمر لا  تامة لأت  تتم بسلاسة  فالعملية  الشراء،  تعجيزية لإتمام عملية  اشتراطات  سوى  تفرض 

دلي بها المشتري، كبعض المواقع التي لا  ن أي معلومات يُ ، كما لا يتم التحقق مِ بشكل إلكتروني  التواصل

عمليات    عملية الشراء كفيلة ببيان شخصية المشتري أو تحديد موقعه خاصة  وأنّ   شروط ولكنّ   ة أي  تتطلبُ 

 (23)الشراء قد تتم عن طريق البطاقة الائتمانية. 

 
بتاريخ    (21) تصفحه  تم  الذي  "النطاق"  مصطلح  الالكتروني:    2023نوفمبر    20انظر  الموقع   على 
 https://www.dictionary.com/browse/domain 
 . 56-52انظر في: ربحي مصطفى عليان، مرجع سابق، ص (22)
 . 34ص دار وائل للنشر، الطبعة الأولى، الأردن، ،المسؤولية المدنية عن النشر الإلكترونييعقوب بن محمد الحارثي،  (23)

https://www.dictionary.com/browse/domain


   
، إنما الأخير لا يعدو كونه بموقع لممارسة نشاط  اأو عنوان    ا لإنشاء صحيفة لا يوجد ما يُسمى نطاق  و 

كالسجل التجاري، وجنسية تتبع الدول التي تم   بقيد    تتمتعَ  أنْ  الصحيفة يجبُ  الصحيفة، والجدير بالذكر أنّ 

في حال وجود اسم    ذلك، إلا  الذي لا يشترط الحصول على    الموقع الإلكتروني التسجيل بها على عكس  

 .لى بلد معين أو منطقة معينةإجغرافي يُشار من خلاله 

 

   تةميم الموقع: الفر  الراني 

الالكتروني وإنشاء الصحيفة، تُعد الأخيرة كتأسيس عمل تجاري وبالتالي  ند المقارنة بين الموقع  ع

تتطلب شِراء مُعدّات  وآلات للطباعة والإنتاج، ثم التعاقد مع شركات تجارية لبدأ العمل، على عكس الموقع  

راد مزاولته،  الالكتروني الذي قد لا يُكلف شيئا  بعد تملك الفرد للنطاق، وبثه في الشركة مع تحديد النشاط المُ 

، بالإضافة إلى أن  (24)والقدرة على مباشرة العمل فورا  ولا يتطلب ذلك أي مبالغ طائلة على عكس الصحيفة

   يستطيع مباشرة العمل بمفرده وقد لا يرى أي حاجة لتوظيف أيدي عاملة في بادئ الأمر.  (25)مالك الموقع

 

 التحرير الةحفي: الفر  الراله

ا، والمقصد  وتتم بشكل ورقي فقط سابق    ،العملية التي تأتي بعد الكتابة مباشرة  بالتحرير الصحفي تلك قصدُ يُ "

قبل نشرها الصحفية  المادة  والتحرير    ،  (26)"منها تصويب  الالكترونية  المواقع  في  التحرير  بين  وللمقارنة 

، وقد تكون تلك  التحرير الصحفي الصحفي، فإن الصعوبة تتمثل في عدم القدرة على تعديل المعلومات في 

التعديل والتجديد    القدرة علىميزة من حيث ضمان سلامة الوثيقة من العبث، أما في النشر الإلكتروني فإن  

 
 . 36، صالمرجع السابق(24)
 . 2:20، 2023أبريل  design-https://digitsmark.com/ar/blogs/web  ،2 انظر في تصميم المواقع:   (25)
 . 36أشار إليه: يعقوب بن محمد الحارثي، مرجع سابق، ص(26)

https://digitsmark.com/ar/blogs/web-design


   
سلامة المحتوى من العبث، كذلك صعوبة تحديد الملكية الفكرية  عدم ضمان    غرة في الثقة و ثَ   ينتج عنها قد  

الحقوق  صحفي  على عكس النشر ال فإن ما    بالإضافة إلىونرى بأنهُ    ، (27)كاملةالذي يضمن  ما سبق، 

شر أي محتوى قبل الحصول  نَ   حيث لا يمكنفي التحرير الصحفي،    يفصل هذه المقارنة هو التدقيق اللغوي 

أما في الموقع الالكتروني، فقد تكون رقابة  على الموافقة من قِبل المسؤول عن المقال أو مدير التحرير،  

أما إذا كان الموقع    – بسيطة إذا كان الموقع يُمثل جهة حكومية، أو شركة رسمية أو صحافة الكترونية  

 غير رسمي فقد تكون هناك صعوبة في إبراز الموقع بصورة مثالية كالتحرير الصحفي.  

 

 مالكُ الةحيفة والكاتع: الفر  الرايع

بشأن تنظيم الصحافة    2002( لسنة  47( من مرسوم بقانون رقم ) 54شار المُشرع البحريني في المادة ) أ

والطباعة والنشر إلى أنه "يجب أن يبين في مكان ظاهر من كل صحيفة اسم المرخص له مالك الصحيفة  

والقسم الذي يُشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا   – ورئيس تحريرها أو المُحرر المسؤول إن وجد 

، وعليه فإن ذلك يشير إلى وجُوب الإفصاح عن مالك الصحيفة أو الكاتب في  لم تكن لها مطبعة خاصة" 

الصحف الرسمية، وذلك على عكس المواقع الإلكترونية الغير الرسمية، بالإضافة إلى الكاتِبِ الذي عادة   

تالي فإنه  ما يكونُ مجهول الهوية في حال استخدامه اسم ا مُستعار ا أثناء النشر في الموقع الإلكتروني، وبال

عديد من المواقع الإلكترونية التي لا يمكن معرفة مالكيها، خاصة  المواقع الغير رسمية، أو المواقع  توجد ال

الإلكترونية الرسمية التي تُتيح خيار النشر ولا تفرض أي اشتراطات عند التسجيل كالتصريح عن البيانات  

 الشخصية عند نشر المحتوى في الموقع الالكتروني.

 

 
 . 39، ص2014أحمد نافع المدادحة، النشر الالكتروني وحماية المعلومات، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الثانية، (27)



   

 رِ ش  الواقع القانوني لآلية النّ  :الرانيالمطلعُ  

 

ة والبث التلفزيوني،  ثل الوسائل الورقيّ ة مِ شر التقليديّ الجوانب القانونية لوسائل النّ  جميع  المُشرعُ   مَ ظّ نَ 

التقليدي   قناة تلفزيونيةإنشاء    يتم    خلال تلك الجوانب  ومحتواه، ومنوالنشر الصحفي  وعليه    ؛صحيفة أو 

  جميع ن  حف الورقية وآلية إصدارها مِ مقارنته بالصُ   تتم    على أنْ   موقع إلكتروني   شروط إنشاءفي    سنبحثُ 

 - النواحي كما يلي: 

 

 التنظيمُ والإصدارُ : الفرُ  الأو 

بطلب    الفردُ   يتقدمَ   بأنّ   تتلخصُ "،  إلكتروني   اتباعها لإنشاء موقع    الخطوات التي يجبُ   أنْ   الأصلُ 

المعنيّ  المَ    أنّ ، إلاّ الإلكتروني  ن أجل الحصول على الاسم  ة مِ للجهات  تُقيدُ عنيّ الجهات    ذلكَ   ة أصبحت 

على ترخيص لهذه    حرية الرأي والتعبير، فالحصولُ مناصري     ا أمامَ ن الشروط التي قد تكون عائق  بالعديد مِ 

شر  وسائل النّ  جميعَ  ة، لهذا فإنّ إلى الشركات الضخمة والمؤسسات الحكوميّ  ول يرجعُ الأسماء في أغلب الدّ 

الصَ وّ دَ ى الحواري أو المُ نتدَ نشاء المُ إ  ما يتم  ي إنّ لّ حَ إلي تنظيم قانوني مَ   لكتروني لا تخضعُ الإ حيفة  نة أو 

نترنت  ساحة اللازمة على شبكة الإلكتروني/ النطاق، وبعدها شراء المَ لكترونية عن طريق شراء الاسم الإالإ

  ساحتها للمدونين الذينَ مَ   نْ مِ جزء ا    خصص  العالمية تُ   المواقعِ   بعضَ    أنّ إلاّ   (28)عن طريق المتعهدين بالإيواء

   أنّ خصية بدون أي ريع مادي، إلّا المدونة الشّ   تكونُ ،  ومِن ثمّ  بكة ن طريق الشّ نة عَ دوّ يقومون بتأسيس مُ 

  حل  مَ   في مملكة البحرين، يكونُ   كان النطاقُ   فإذا  ،  إقليمي ا  ى اسم النطاق  لها إذا أتَ ا  نظام    دُ رِ فْ قد يُ   البعضَ 

 
ية  إن مُتعهد الايواء هو الذي يُؤمن لكل شخص إنشاء المواقع عبر الانترنت واستغلالها وتقديم خدمة تخزين المعطيات وتوفير الوسائل التقن "(28)

حدة   -".  لمستخدمي الانترنت ولأن الدور الذي يُقدمه متعهد الايواء فني بحت، لا يمكنه من الاطلاع على المحتوى المعلوماتي ولا تعديله أو حذفه
 .193، ص2017، مجلة الفكر، الجزائر، بالإنترنتبو خالف، النظام القانوني لمتعهد الايواء 



   
الأسباب وراء الطلب    بينَ   قْ ه لم يفرّ لأنّ   ؛ القصور   هذا الرأي يعتريه بعضُ    أنّ في أرجاء المملكة، إلاّ   النشرِ 

  د الإيواءِ هّ عَ تَ مُ   نْ مِ   فطلبَ   ؛هذه الثغرة  د  سُ يَ   الفرنسي أنْ   عُ حاول المُشرّ وعليه    ؛ سواء كانت مهنية أو غير مهنية 

شراء    ن يريدُ ة عمّ تفصيليّ   بيانات    تأخذَ   دة بأنْ ألزم الجهة المُتعهِّ   وغير المهني، كما  المهني    بينَ   يفرقَ   أنْ 

لأنه كما    ؛ ن صحة المعلومات مِ   ع الفرنسي عدم وجود رقابة تتحققُ رّ شَ للمُ   هَ جّ الذي وُ   النقدَ    أنّ الأسهم إلاّ 

لها    ة، فسنجد أنّ ثنا عن الصحافة الورقيّ ذا تحدّ إا  نترنت، أمّ عن طريق الإ  يتم    التعاقدَ   ا إلى أنّ أشرنا سابق  

ن دولة لأخرى حسب مفهوم  حف مِ تنظيم إصدار الصّ   ويختلفُ   ، صدورها وآلية عملها   م  ظّ نَ قوانين خاصة تُ 

القوانين    ظام الاجتماعي كما هو الحال في أغلبِ أو بسبب النّ   ؛ شرع أو السلطة التنفيذية للحرية الصحفية مال

تُ  المُشرع البحريني في المرسوم    تناولَ "  ، حيثُ (29)" معينة لإصدار الصحف  اروط  شُ   دُ دّ حَ والتشريعات التي 

  م العملَ نظّ ن المواد التي تُ بشأن تنظيم الصحافة في الباب الثالث العديد مِ   2002لسنة   ( 47بقانون رقم ) 

) الصّ  بالمادة  واستهلها  تفيدُ    ( 27حفي  رِ   بأنّ   والتي  تؤدي  تناولَ سَ الصحافة  كما  واستقلال،  بحرية    التها 

ترخيصها  إلغاء    حف أو تعطيلها أو  مصادرة الصّ   ه لا يجوزُ ها في أنّ ضمانات للعمل الصحفي تمثلت أهمُ 

ا حقوق وواجبات الصحفيين،  ا واضح  ع البحريني في هذا القانون تحديد  شرّ د المُ قضائي، ولقد حدّ   إلا بحكم 

   (30). "ما هو في حقيقته وضع لضوابط العمل الصحفيإنّ هذا التحديد  وإنْ 

 

 رقاية المحتول  و المضمون : الفرُ  الراني 

عندما يصبح الوصول إلى المحتوى    المواقع الإلكترونية،  في   المُحتوى   نشر   عندتتحققُ    العلانيةُ ن  إ

  الإيواء أو متعهديها   مِن أصحاب ا  لزم بشكل مباشر أي  قوانين العالم لم تُ   معظم   هذا ونلاحظ أنّ   ،متاحا  للجميع 

ن  ( مِ 48المادة )   إذ تنص    ، هذا بخلاف ما هو معمول به في الصحافة الورقية ، و  بالإشراف أو الرقابة

 
 . 40-38أشار إليه: يعقوب بن محمد الحارثي، مرجع سابق، ص  (29)
 . 56، ص 2013ياسر محمد صالح، المسؤولية المدنية عن عمل الصحفي، إدارة الإعلام الأمني،  أشار إليه:  (30)



   
  ا  فعلي   ا  إشراف  وأنه يُشرف  ، اختصاصات ومسؤوليات رئيس التحرير وتبين  قانون تنظيم الصحافة البحريني  

  ،على كل ما تتضمنه الصحيفة إلى جانب محررين يشرفون على أقسام الصحيفة، وإزاء هذه المسؤوليات 

 مسؤولية مفترضة، وذلك بالتزامه بالإشراف الفعلي  التحرير مسؤولا    رئيسَ   المُشرع البحريني قد جعلَ   فإنّ 

شراف  في نطاق الإ  ن الالتزامات المفروضة على رئيس التحرير التي تدخلُ حيفة مِ ما تتضمنه الصّ   على كلّ 

  وذلك ة،  مسؤولية رئيس التحرير أو مالك الصحيف  -بصورة واضحة-ع البحريني  المُشرّ قد حدّد  الفعلي، و 

)   نصّ ب مِ 39المادة  العقوبات(  قانون  ويشملُ (31)ن  الإالصّ   ذلكَ   ،  المواقع    ،لكترونيةحافة  يشمل  لا  لكن 

"يكون لكل صحيفة رئيس تحرير    هُ قانون المطبوعات العماني على أنْ   نْ مِ   (42)لكترونية، ونصت المادة  الإ

اتجاه السلطنة واتجاه الغير"،    رُ شَ نْ  عما يُ ويكون مسؤولا    ،ا على كل محتوى فيهاا فعلي  إشراف    شرفُ مسؤول يُ 

  رُ شَ نْ عما يُ مسؤول  "رئيس التحرير    ن قانون المطبوعات الأردني على أنّ مِ    (23) ن المادة الفقرة ج مِ   وتنصّ 

س في المطبوعات  شراف مكر  ابقة أو الإقابة السّ الرّ   أنّ   يرى البعضفي المطبوعة التي يرأس تحريرها، وبهذا  

 (32)". لكترونيةعلى مستوى الصحافة الإ  م  ظّ نَ مُ  هذا الأمر غيرُ   أنّ خاص، إلّا التي ينظمها قانون 

نَ المشرعين تجريم    بعضُ   قد حاولَ فوبناء  على ذلك،    ما    رَ شَ مالك الموقع أو المشرف عليه إذا 

لا يوجد فيها ما يُلزم مُلاك المواقع على أي    ةبحرينيّ نصوص القوانين ال جميعَ    أنّ ة، إلاّ امّ الآداب العَ   خالفُ يُ 

ن قوانينه على  ص في أي مِ نُ ع الأردني الذي لم يَ رّ شَ ، بالإضافة إلى المُ شكل من أشكال الإشراف أو الرقابة 

  مَ رّ ه جَ  أنّ لكترونية بالرقابة إلاّ حافة الإن الصَ ا مِ لزم أي  ا لم يُ ، أما بالنسبة للقانون الفرنسي أيض  أي إشراف

 (33). نترنت المتعلقة بالنشر عن طريق شبكة الإ الأفعالَ 

 
والتي تنصّ على أنه يعُاقب رئيس التحرير أو المحرر المسؤول عن   1976لسنة   15( من قانون العقوبات المرسوم بقانون رقم 39انظر المادة ) (31)

ون علمه  القسم الذي حصل فيه النشر بصفته فاعل للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفة ومع ذلك فلا مسؤولية عليه إذا قام بإثبات أنّ النشر حصل بد

ن منطلق اختصاصه في الإشراف على الصحيفة، وأنّ صياغة هذه المادة جاءت  وقدم المستندات التي تساعد على معرفه الناشر الفعلي، وذلك يأتي م

 ر. على نحو يستفاد منه أن مسؤولية رئيس التحرير تكون مفترضة وعليه إثبات نفي علمه بما نش
 . 40يعقوب بن محمد الحارثي، مرجع سابق، ص   (32)
 . (30/2002) رقم من خلال قانون الاتصالات العماني وتعديلاته  وذلك المُشرع العمانيانظر في:  (33)



   
 

 الماوناتُ الأساسية للنّشر الإلكتروني : المطلعُ الراله

 

والذي تطرقنا لتعريفه  -، الناشر  المؤلف  هي،  النشرَ الإلكتروني ل  كونات الأساسية التي تُشكّ المُ   إنّ  

والشكل القانوني الذي يُنظم   ،شبكة الانترنتو اختصاصي المعلومات، و ، والمُصنف ، - فصلّ ا بشكل مُ مسبق  

   الفصل الأول.  لكتروني والذي سنتطرق اليه بالتفصيل في أي عقد النشر الإ ،لكترونيعملية النشر الإ

 

 المؤلن : الفرُ  الأو 

مجال من المجالات  ا أيا  كان نوعه )أي في أي  ا ذهني  اج  تَ نَ   زُ رِ فْ شخص يُ   بأنه كل  يعرف المؤلف  "

ا كانت أهميته أو الغرض منه ما دام أنه يتصف  كانت طريقة التعبير عنه، وأي    ا وأي  ن العلوم(،  أو علم مِ 

المؤلف والحقوق المجاورة    وقد عرفته المادة الأولى من قانون حماية حقّ   ، (34)  والابتكارن الحداثة  بقدر مِ 

 (35)نف". صَ المُ  الطبيعي الذي ابتكرَ  هو الشخصُ   : "المؤلفَ ، بأنّ 2006( لسنة 22البحريني رقم ) 

ن ثمار نتاجه  مِ   فرزُ يُ   نْ إلى كل مَ   ا، و إنما يمتد  ن يؤلف كتاب  وبذلك لا يقتصر معنى المؤلف على مَ 

  ،سموالرّ   ،وكتابة القصص  ،بتُ مثل تأليف الكُ   ، أو صور النشاط الذهني أو العقلي  ن أشكال  مِ أي ا    الذهني  

له ولو    مالكا  ى  قَ بَ صنف يَ المُ   مؤلفَ   ص أنّ ن هذا النّ فهم مِ و التصوير والتمثيل، كما يُ   ، والتلحين   ،والغناء

بغير اسم أو باسم مستعارجَ  ) فَ رّ عَ   كذلك  ،رى نشرُه  المادة  الفكرية  ( مِ 3/ 138ت  الملكية  قانون حماية  ن 

  نْ ف مَ صنّ ا للمُ ف  لِّ ؤَ مُ   عد  ويُ   ،صنفالمُ   ه: " الشخص الذي يبتكرُ م المؤلف بأنّ 2002( لسنة  82المصري رقم ) 

 
ية  خالد جمال أحمد حسن، النظام القانوني لحماية حق المؤلف دراسة تحليلية في ظل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة البحريني وقانون حما (34)

 . 65(، ص2019-والرأي القانوني، العدد التاسع )يناير حقوق الملكية الفكرية المصري، المجلة القانونية، هيئة التشريع 
 . 95، ص 2005انظر في نفس المعنى: يسرية عبد الجليل، الحماية المدنية والجنائية لحق المؤلف، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (35)



   
ا  ف  لِّ ؤَ مُ  عد"يُ  كما  مالم يقم الدليل على غير ذلك" ، ا لهف  ؤلِّ ب إليه عند نشره باعتباره مُ نسَ ر اسمه عليه أو يُ كَ ذْ يُ 

  في معرفة حقيقة شخصه، فإذا قامَ   شكٌ    يقومُ عار بشرط ألاّ تَ سْ ره بغير اسمه أو باسم مُ شُ نْ يَ   نْ للمصنف مَ 

 للمؤلف في مباشرة حقوقه  ا ممثلا  ا أم اعتباري  ا طبيعي  المصنف سواء أكان شخص  منتجَ أو  ناشر ا    رَ بِ تُ عْ اُ   ك  الشّ 

 .(36)على حقيقة شخص المؤلف" التعرفُ  يتم   إلى أنْ 

 

 المُةنن: الفرُ  الراني 

نوعُه أو درجةُ أهميته أو الغرض منه،   ا كانَ طريقةُ التعبير عنه وأي  ا كانت عمل ذهني أي   كُل"هو و 

ا  ف  ن  صَ ا كان نوعه )أي سواء كان مُ ليشمل أي نتاج ذهني أي    اب وحده، ولكنه يمتد  تَ على الكِ   فهو لا يقتصرُ 

أدبي  ف  ن  صَ ا أو مُ علمي   فني  ف  ن  صَ ا أو مُ ا  التعبير عنه ا(، وأي  ا  أي سواء أكان ذلك بالكتابة، أم    ، ا كانت طريقة 

بالرسم، أم بالتصوير، أم بالنحت، أم بالصوت، أم بالحركة، أم بالعمارة، أم بغير ذلك من وسائل التعبير  

المؤلف والحقوق    ن قانون حماية حقّ المادة الأولى مِ   وهذا ما نصت عليه   (37)عن الإنتاج الذهني للإنسان

  نصت عليه  كما أو الفنون أو العلوم".  ال الآدابِ جَ في مَ  ر  كَ تَ بْ مُ  نف كُل انتاج  صَ "المُ  َ المجاورة البحريني بأنّ 

  صنف كل  م بقولها "المُ 2002( لسنة  82( من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم ) 138/ 1المادة ) 

تصنيفه،   نْ ا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه أو أهميته أو الغرض مِ بتكر أدبي أو فني أو عملي أي  مُ  عمل  

اسمه وعنوانه، مادام    ا لتشملَ أيض    صنف على مضمونه ومحتواه، بل تمتد  الحماية القانونية للمُ   ولا تقتصرُ 

ين ما  ا عما سواه، وهذا عَ ا أو متفرد  هذا الاسم أو العنوان ينطوي على قدر الابتكار، بحيث يكون متميز   أن  

 
 .65مرجع سابق، صالنظام القانوني لحماية حق المؤلف، خالد جمال أحمد حسن،  (36)
 . 11انظر في نفس المعنى: يسرية عبد الجليل، مرجع سابق، ص (37)



   
ف  صن  الحماية عنوان المُ   حماية حقوق الملكية الفكرية المصري "وتشملُ ن قانون  ( مِ 140ت عليه المادة ) صّ نَ 

 (38)ا". كر  تَ بْ إذا كان مُ 

مجرد عنوان شائع ودارج الاستعمال بين المؤلفين يطلقونه على نفس محتوى  المُصن ف  ا إذا كان عنوان  أمّ 

استخدام الغير له اعتداء     فعندئذ لا يعد    ؛ والابتكار   ةِ اثَ دَ ن الحَ ينطوي على قدر  ما مِ   من غير أنْ المُصن ف  

 (39) ". المؤلف قّ على حَ 

 

 ايتةاصي المعلومات  : الفرُ  الراله

ن المؤكد أن اختصااااصاااي المعلومات له دور مهم في عمليه النشااار الإلكتروني؛ إذ إنه هو حلقة الوصااال  م

بين جميع أطراف عملية التواصال )المعلومات ومنتجوها والمساتفيدون منها(، ولذلك لابد أن يمتلك مهارات  

ا  ا هام  دور    لعب  لكترونيالنشاااااااار الإالبعض هذا المعنى بأن  خاصااااااااة في ظل تطور البيئة الرقمية، وقد أكد  

ثم الاسااااااااتغلال المتميز وساااااااارعة توصاااااااايلها  المعلومات وتجميعها ومعالجتها واسااااااااتثمارها،  إنتاج    في عملية

ولذلك   ؛ في تنظيم المعلومات وتأكيد قيمتها العلمية في مجتمع المعلومات الجديد  تأثير كبيرله  للمسااااااااااااتفيد  

ومنتجها والمسااااتفيد النهائي الباحث عن المعلومات  يُعد اختصاااااصااااي المعلومات الوساااايط ما بين المعلومة  

 فإن ن خلال مواقع معينة أو قواعد بيانات، وعليهنترنت مِ ا عبر شااابكة الإا والمتاحة غالب  لكتروني  إالمنشاااورة  

 و الدقةا وأسااااليب البحث عنها وتوصااايلها بالسااارعة  لكتروني  إمهارة الوصاااول إلى المصاااادر المنشاااورة  إتقان  

لكترونية ونشاااااارها عبر شاااااابكة  إمصااااااادر  إنتاج  في   القدرةضااااااافة إلى  بالإ    المسااااااتفيد النهائي، إلى  المطلوبة  

 . (40)لكترونين الطرق المعتمدة في النشر الإنترنت وغيرها مِ الإ

 
 . 12سابق، ص ال  المرجع (38)
 .66مرجع سابق، ص النظام القانوني لحماية حق المؤلف، خالد جمال أحمد حسن،  (39)
 .137، صمرجع سابقربحي مصطفى عليان،  (40)



   
 شباة الإنترن : الفرُ  الرايع

تنمية النتاج الفكري العلمي وفي التطور الاقتصادي    يف  ، خاصة ا الآنورائد    دور ا مهم اهذه الشبكة  ؤدي  ت

اعتبارها   ا على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، ويمكنُ لكتروني  إن المصادر المنشورة والانتفاع مِ 

مِ حالي   الجوانب  متكاملة  منظومة  البريد  ا  إلىن  والجديد  الإلكتروني  النشر    الإلكتروني  الاعتباري  بمعناه 

لكترونية التي بمقدور المؤسسات القيام  لكترونية وغيرها من الأنشطة الإلكترونية والحكومة الإوالتجارة الإ

  . (41)" ن مواقعهم وبيوتهم وبلدانهم في أي وقت يرغبون بهبها مِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ني، علوم  فهيم عبد الإله الشايع، المسؤولية المدنية لصاحب الموقع الإلكتروني عن الأضرار الناشئة عن التعليقات المنشورة وفقًا للقانون الأرد  (41)

 . 30، ص  2017، 3، العدد 44الشريعة والقانون، المجلد 



   
 

 المبحه الراله: مافية عقدُ النشرِ الإلكتروني ويةا ةد

 

،  النشر الإلكتروني الأساسية لنظام  وبيان المكونات ، ومجالاته  الإلكتروني النشر لآلية  بعد التطرقِ 

التعاقدية  بينهمطبيعة العلاقة    علينا تعريفُ   يترتبُ  يُنظم العلاقة  الذي  القانوني  في عقد النشر  ، والجانب 

لكتروني في حاجة  العملي للنشر الإ  لكتروني، بات الواقعُ وفي ظل التطور المتنامي للنشر الإ  ،الالكتروني

الحديثة  لحّ مُ  الآلية  آلية جديدة، هذه  إلى  بل    أصحابُ   ويطلبها  ينالمؤلف  تهم  ة  المجاورة،  والناشر  الحقوق 

تَ   لأنّ   ؛ ا أيض    الإلكتروني التي  الشرعية  القناة  بمثابة  ستكون  الآلية  إزاء    عملُ هذه  حقوقهم،  ضمان  على 

، سواء عند  اقتضاها القانون ا، هذه الآلية الجديدة، قد استغلال مصنفاتهم ليس فقط المالية بل والأدبية أيض  

  إنّ ،  ا من البداية لكتروني  إلكتروني أو نشر المصنفات  النشر الإلإطار    المصنفات التقليدية  إظهار    إعادة  

ا ما يؤكده الواقع  على إعادة التوازن بين أطرافه، وهذ  لكتروني هو الآلية الحديثة التي تعملُ عقد النشر الإ

 لكتروني.العملي للنشر الإ

الصدد    ؛ وعليه هذا  في  الإإلى  سنتعرض  النشر  عقد    وطبيعته ،  أول   مطلب  وخصائصه  لكترونيمفهوم 

 .  ثان   مطلب  في القانونية

 

 

 

 

 



   

 المطلعُ الأو : مفخوت عقد النشر الإلكتروني ويةا ةد 

 

وطبيعته   خصائصه  أول،  فرع  في  الإلكتروني  النشر  عقد  مفهوم  إلى  الصدد  هذا  في  سنتعرض  وعليه؛ 

  .  القانونية في فرع ثان 

 التعريف يعقد النشر الإلكتروني  : الأو ُ  الفر ُ 

 

إنّ عقدَ النشر الإلكتروني هو الآلية الحديثة التي تعملُ على إعادة التوازن بين أطرافه، لم يُعرف المُشرع  

الفقه المصري إلى تعريفه بأنهُ   أشار جانب من  النشر الإلكتروني، ولكن    "عقدٌ البحريني والمصري عقد 

صنف ونشره للبيع على الجمهور بالطريقة  يتعاقد فيه المؤلف مع الناشر على أن يتولى الأخير طباعة المُ 

"العقد الذي يتنازل بموجبه المؤلف أو ذوي    جانب آخر من الفقه بأنه   عرّفهكما  ،  التي يتفق عليها في العقد"

ن النسخ أو  ف، سواء أقام الناشر نفسه بإنتاج عدد مِ الشأن إلى الناشر عن حق الاستغلال المالي للمصنّ 

  ن النسخ، عن طريق الطباعة أو بطريقة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى بحيثُ مِ   إلى الغير بإنتاج عدد  دَ هِ عَ 

 (42)ف وبثه"ا بنشر المصنّ الناشر تكاليف ذلك، ويلتزم أيض   يتحملُ 

: "تلتزم البلدان  ( على أنْ 9لكتروني في المادة ) عقد النشر الإ  1994لسنة    تربساتفاقية    عرّفتَو

م وملحقاتها"،  1971( من معاهدة برن لسنة  21-1الأعضاء بمراعاة الأحكام التي تنص عليها المواد من ) 

 فإنها قد تناولت مفهومه في ضوء أحكامها.   ؛ا لهذا النصأشارت صراحة لاتفاقية برن وفق   وحيث إنها 

 
 . 137عز محمد هاشم الوحش، مرجع سابق، ص (42)



   
تقدّ  الدوليةمَ مما  الاتفاقات  أن  لنا  أرست    ، يتضح  إنما  الإلكتروني،  النشر  لعقد  مفهوم ا  تضع  لم 

ل الأفضل  التكييف  فإنّ  ثم  المصنفات، ومِن  لنشر  العامة  النشر  المبادئ  عقد  هو  المصنفات  تلك  حماية 

   الإلكتروني.

لكتروني،  أنه لا يوجد تعريف شامل لعقد النشر الإإلا     ا  وعليه، ورغم التعريفات التي تناولناها مسبق  

تعريف  الأنّ    نرى   ولذلك  ؛ إنما عقد النشر التقليدي فقط   ، لكترونيمع عقد النشر الإ  وإن وُجد فقد لا يتناسبُ 

لكتروني  العقد الذي بموجبه يتنازل المؤلف أو ذو الشأن إلى الناشر الإ  هو: لكتروني لعقد النشر الإ  مناسبال

للمصنفات   المالي  الاستغلال  حق  مقابل  الإالحديثة  عن  في  وغيرها  تلك  لكترونية  بث  أو  لإتاحة  مالي 

الإ الحديثة، كشبكات  الالكترونية  الوسائط  والمعلومات  المصنفات عن طريق  الاتصال  أو شبكات  نترنت 

وغيرها من التقنيات المستجدة على الجمهور، وبما يمكن من الوصول إلى المصنف في الوقت والمكان  

   . اللذين يحددهما الجمهور 

 

 عقد النشر الإلكترونيالفرُ  الراني: يةا ص  

 

لكترونية، وكون  لكتروني ساعدت على إتاحة وبث المصنفات بشتى أنواعها الإتقنيات النشر الإ  إنّ 

لكتروني خاصة، بعد التعرف على المفهوم  لكترونية عامة وعقد النشر الإالعصر الحالي هو عصر العقود الإ

التشريعات النشر    المذكورة  وفق  لعقد  والخاصة  العامة  الخصائص  أهم  إلى  سنتطرق  الدولية  والاتفاقيات 

 لكتروني والتي تؤدي إلى قيام كيانه القانوني المتميز.الإ

 



   
 أولا : الخصائص العامة لعقد النشر الإلكتروني 

تتفق مع الخصائص  لكتروني  لعقد النشر الإ  الخصائص أو السمات العامة  تجدر الإشارة إلى أنّ         

لكتروني ملزم لأطرافه  لكترونية، وفي هذا الصدد يُثار التساؤل، هل عقد النشر الإالعامة لأغلب العقود الإ

 ن عقود المعاوضة؟  مِ  لكتروني فقط؟ وهل يعد  أم ملزم للناشر الإ

 لكتروني.هذه التساؤلات من خلال تحديد أهم خصائص عقد النشر الإ الإجابة عنسنتناول 

يخضع كُل  من المؤلف والناشر الإلكتروني لالتزامات متبادلة  :  للتانبينلكتروني مُلزت  عقد النشر الإ  .أ

، على سبيل المثال، الحق  مهمة ويترتب على هذه الخاصية آثار قانونية ، (43)بموجب شُروط العقد

في فسخ العقد عند إخلال أحد طرفيه بالالتزامات المترتبة عليهما، مثل امتناع الناشر عن سداد 

 .(44)المُصنفامتناع المؤلف عن تسليم وفي المُقابل  ، ا المُتفق عليه الأموال

 

يتطلب هذا النوع من العقود من الناشر الإلكتروني   ن عقود المعاوضة:لكتروني مِ عقد النشر الإ  

  مُقابل الالتزامات المُتفق عليها، وبِما أن   ،  (45)  والمؤلف أن يُعوض كل  منهما الآخر بشكل عادل

الربح  الناشر الإلكتروني  التبرع فيُعد تاجرا ، حيثيسعى إلى  يعمل على سبيل  يتنازل    ، حيث لا 

المؤلف عن حقه في النشر، ويحصل على أجر مقابل ذلك، كما يحصل الناشر الإلكتروني على  

 .(46) أجر مقابل إتاحة المُصنف للجمهور الكترونيا  

 

 
 . 47محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص  (43)
 .  58- 57أيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق، ص  (44)
 . 47محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص  (45)
 . 58أيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق، ص (46)



   
 ثانيا : الخصائص العامة لعقد النشر الإلكتروني 

لكتروني، والتساؤل الذي يفرض نفسه  جدير بالذكر أننا تناولنا الخصائص العامة لعقد النشر الإال

لكتروني عن غيره من العقود؟ سنتناول  في هذا الصدد هل هناك خصائص خاصة يتميز بها عقد النشر الإ

 لكتروني.التساؤل من خلال إبراز أهم السمات الخاصة لعقد النشر الإالإجابة عن هذا 

  لكتروني من يُعد عقد النشر الإلكترونية:  لكتروني مختلط وينتمي لعقود التتارة الإ النشر الإ   عقدُ  .  

  بداعاته، أي عملا  إا للمؤلف لأنه يرد على استغلال  المختلطة، حيث يُعد مدني    الأعمال التجارية

ا أو حين يرتبط العقد بنشاطه  لكتروني، كون الأخير تاجر  ا بالنسبة للناشر الإا، ويكون تجاري  مدني  

 التجاري.  

ثر  إ على    لكتروني، والمؤلف والناشر الإ  بينَ   نزاعٌ   إذا حدث فويؤثر ذلك من حيث الاختصاص القضائي،  

تاحة المصنف  إقانوني كعدم التزامه بإتاحة المصنف أو تمت    لأي سبب  الناشر    د  د المؤلف دعوى ضِ ذلك قيّ 

تكون المحكمة التجارية هي المختصة كون  هنا  ق عليه،  ق عليها أو خارج النطاق المتفَ بطريقة غير المتفَ 

الإ الناشر  على  مرفوعة  أمّ الدعوى  مِ لكتروني،  مُقيدة  الدعوى  كانت  أي  العكس  كان  إذا  الناشر  ا  قِبل  ن 

على   ا للميعاد المُحددف أو مادة النشر محل العقد وفق  الأخير لم يُسلم المصنّ  لكتروني ضد المؤلف لأنّ الإ

أنّ   كما ،  ا  مدني  بداعات المؤلف تُعد عملا  إ   المحكمة المختصة هي المحكمة المدنية لأن   ، تكونُ سبيل المثال 

  ن الفقه بأن  لكترونية، وذلك بموجب ما يذهب به جانب مِ لكتروني قد ينتمي لعقود التجارة الإالنشر الإ  عقدَ 

لكترونية فلها خصوصيتها في الطريقة التي تنعقد بها العقود وطريقة تنفيذها كذلك، وعليه  إكانت  إذا    التجارة  

  عبرَ  أُبرمَ إذا  لكترونية لاسيما جارة الإن أهم عقود التّ ا، بل يُعد مِ كذلك أيض   عد  لكتروني يُ النشر الإ عقدَ  فإنّ 

ا في الطريقة و الوسيلة،  خصوصيته تتمثل أيض    ن التقنيات المستجدة، وذلك لأن  مِ   نترنت وغيرها شبكة الإ



   
غالب   العقد  لهذا  المصنفات  وبث  وإتاحة  التنفيذ  و  الإبل  عبر  ذلك  كل  يتم  ما  وسائلها  نترنت  ا  بمختلف 

 .(47)المستجدة

  ،(48)"عقد شكلي لا ينعقد إلا بالكتابة"  لكترونيالإ  النشرَ   عقدَ   إنّ عقد النشر الالكتروني شالي:   . ب

، كالإنترنت وغيرها  الوسائل التقنية الحديثةأُبرم عن طريق    بغض النظر عما إذا على الإرادة    مبنيو 

 .(49)دائما  و في كُل الحالات يكون مكتوبا  يُشترط أن  بأي طريقة أخرى،أو 

  2006( لسنة 22من قانون رقم ) ، (50) (8في المادة )  أشار المُشَرّع البحريني إلى شكلية العقد وعليه، فقد 

بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيثُ نصت هذه المادة على أنه " مع مراعاة حكم المادة  

( مِن هذا القانون يجوزُ لصاحب الحق أو خلفه أنْ ينقلَ إلى الغير أي ا من حقوقه المالية على المصنف،  36) 

 مجتمعة أو كل على حدة، أو أنْ يرخصَ له باستغلالها بموجب عقد مكتوب".سواء كانت 

لانعقاد التصرف    ه يلزمُ ن العقود الشكلية، لأنّ عد مِ هذا العقد يُ   إلى أنّ   كذلك  أشار المُشرع المصري  "وعليه فإن  

بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه، وغير ذلك من الشروط   ن حيثُ ا مِ ا ومحدد  مكتوب   يكونَ  أنْ 

 .  (51)"الأساسية

  اشترط أنّ أنْ    لأنه بعد    ؛ ا ا شكلي  عقد  الإلكتروني    النشر    عقدَ   أن    فقد اعتبرَ "الفرنسي    عُ ا المشرّ أمّ 

ا إذا أبرم  صحيح    هذا العقد يكونُ   على أنّ   دة ومكتوبة في عقد التنازل، نص  نقل حقوق المؤلف تكون محدّ 

( من قانون الملكية الفكرية  3-131المادة )   ورد في  ذلك بناء  على ما  الحديثة، ويتأسسُ عن طريق الوسائل  

 
  64.-63صأيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق،   (47)
 . 61محمد السعيد رشدي، مرجع سابق، ص  (48)
 . 66أيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق، ص (49)
الغير كل أو   إلى ينقلَ   "للمؤلف أنْ   ، والتي تنص على أنّ 2002لسنة    82رقم    المصري   ن قانون الملكية الفكرية الجديد( مِ 149المادة )تقابلها   (50)

يكون  ى  حديحدد فيه صراحة  وبالتفصيل كل حق على    ا وأنْ بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون، ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوب  
  للتصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه". لا  محِ 

 . 67أشار إليه: أيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق، ص  (51)



   
 لبيان مستقل  حق متنازل عنه محلا    يكون كل    على " نقل حقوق المؤلف مشروط بأنّ   الفرنسي والذي نصّ 

  ن حيثُ ا مِ محدد    يكونَ   أنْ   خاص به في عقد التنازل وكذلك نطاق استغلال الحقوق المتنازل عنها يجبُ 

عن طريق    ا إذا وُجدت ظروف تستدعي أن يتم  العقد صحيح    ويكونُ ،  مداه وغايته ومدته ونطاقه الجغرافي 

ن هذه  ا للفقرة الأولى مِ دة وفق  ل عنها محدّ نطاق الاستغلال الحقوق المتنازَ   يكونَ   برقيات تلغرافية شرط أنْ 

 .  (52)المادة"

لكتروني يُعد من العقود  النشر الإ  عقدَ   كما جاءت أغلب المنظمات والاتفاقيات الدولية مؤيدة في أن  

نصت في معاهدة الويبو لحق المؤلف سنة  فقد ( WIPOالمنظمة العالمية للملكية الفكرية )و أما ، الشكلية

للمؤلف  حت  صرّ   كلية، ومما يؤكد ذلك أنها بعد أنْ العقود الشّ   نْ مِ   لكتروني يُعد  النشر الإ  عقدَ   بأنّ   1996

( على "  10( فقد نصت في المادة ) 8لكتروني في المادة ) في استغلال مصنفه عن طريق عقد النشر الإ

في تشريعه الوطني على تقيدات أو استثناءات للحقوق الممنوحة لمؤلفي    ينص    المتعاقد أنْ   فِ رَ للطَ   أنه يجوزُ 

المصنفات الأدبية والفنية بناء على هذه المعاهدة في بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض ولا تسبب  

مبرّ ضرر   بغير  للمؤلف"ا  المشروعة  للمصالح  يكونَ   ؛ر  أن  اقتضت  ثم  العقد شكلي    ومن  أغلب    ا لأنّ هذا 

 ." امكتوب   يكونَ  أنْ التشريعات تشترط ُ 

ها بعد  وذلك لأنّ   ؛يعد من العقود الشكلية  النشر الإلكتروني   عقدَ   على أنّ   "برن " ت اتفاقية  كما نصّ 

:  فيها أنّ ( من ذات الاتفاقية، حيث إنه قد جاء  5فقد أوجبته بناء على المادة )  ،( 9أجازته في المادة )   أنْ 

  ف لحماية حقوقه يحكمها تشريعُ الحماية وكذلك وسائل الطعن المقررة للمؤلّ   نطاقَ   ا لذلك، فإنّ " ... تبع  

 سواه، وذلك بصرف النظر عن أحكام هذه الاتفاقية". الدولة المطلوب توفير الحماية فيها دونَ 

 
 المرجع السابق.  (52)



   
ا، وذلك بموجب ما  ا شكلي  عقد    عد  لكتروني يُ عقد النشر الإعلى أن ّ   "التربس"ت اتفاقية  كذلك نصّ 

 ( لاكتساب أو    تشترطَ   للبلدان الأعضاء أنْ   ت على أنه " يجوزُ صّ حيث إنها نَ   ،( 62جاء في المادة رقم 

( من الجزء الثاني الالتزام  6( وحتى ) 2استمرار حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الأقسام من ) 

 تكون هذه الإجراءات والشكليات متسقة مع أحكام هذه الاتفاقية". بإجراءات وشكليات معقولة، على أنْ 

ويُعد ذلك مهم لخطورة هذا  ن العقود الشكلية،  عد مِ لكتروني يُ النشر الإ  عقدَ   م أنّ لنا مما تقدّ   ويبدو

 النوع من العقود وما لهُ من أثر لا سيما بالنسبة للمؤلف، كونه الحلقة الأضعف.

  عقدَ إنِ أهم مُميزات لكترونية: عقد النشر الالكتروني يتسم يالطايع الدولي ويتم عبر الوسا ط الإ  . ت

المُعاصرة،   لكتروني بأنهالنشر الإ باستخدام الوسائط الإلكترونية  والخصوصية    يتم إبرامه وتنفيذه 

العقود   مُعظم  عن  الإلكتروني  النشر  عقد  تُميز  التي  هي    والعقود  الإلكترونيةالأخرى  التقليدية، 

نظرا  لطبيعة وسائل الإعلام وذلك  البث المحلي،    إلى جانب إمكانية إتاحة المُصنفات وبثها دوليا   

المُعاصرة التي لا حدود لها فإن الشبكة الإلكترونية التي سيتم من خلالها النشر الإلكتروني مفتوحة  

وبالخصوص  الدولي،  الوسائل    للفضاء  عبر  مستمر  تواصل  على  تكون  العالم  دول  غالبية  أن 

 (53). (World Wide Web) (www) الإلكترونية وخاصة  الشبكة العنكبوتية

بالتالي، يمكن للمؤلف في مملكة البحرين والناشر الإلكتروني في فرنسا، أو أي من خلال أي موقع لطرفي  و 

 العقد على المستوى الإقليمي أو العالمي إبرام عقد النشر الإلكتروني، وعليه، فإن هذا العقد ذو طبيعة دولية.  
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 المطلعُ الراني: التكييف القانوني لعقد النشر الإلكتروني 

 

  يقدمَ إنتاجه   لكتروني هو الاتفاق الذي يتعهد بموجبه المؤلف أنْ عقد النشر الإ  أنّ   لنا فيما سبقَ   تبينَ 

لى الناشر، وهذا الأخير تترتب عليه التزامات بنشر هذا الإنتاج وفق الاتفاق، وتطرقنا لسمات عقد  إالذهني  

التي  لكتروني الطبيعة القانونية لعقد النشر الإالنشر الإلكتروني العامة والخاصة، وعلى إثر ذلك نصل إلى 

  خلال طرفي ، وسنبين ذلك من  ا للآثار التي تترتب عليها لكترونية الأخرى وذلك نظر  تختلف عن العقود الإ

 .لكتروني المؤلف والناشر الإ  لكتروني، عقد النشر الإ

 

 الفرُ  الأو : طبيعة عقد النشر الإلكتروني للمؤلن

 

ن  ن جانب المؤلف كونه يُعد من أعمال الإدارة أو مِ لكتروني مِ التكيف القانوني لعقد النشر الإ  أساسَ   إنّ 

لكتروني بالمفهوم الدقيق يُعد من أعمال التصرف أقرب منها إلى  النشر الإ  عقدَ   وعليه فإنّ   ؛أعمال التصرف

لأن أهم سمات هذا العقد التي يتميز بها عن عقد النشر   ؛ أعمال الإدارة وذلك من الناحية القانونية والعملية 

الواقع العملي يؤكد الخطورة الاقتصادية   ومن جانب آخر فإنّ  ،هذا من جانب ،التقليدي أنه قد تطول مدته 

فالخطورة الاقتصادية    ،لهذا العقد إلى جانب طول المدة والارتباط واضح بين هاتين الصفتين لهذا العقد 

 ول مدة العقد.ماهي الا نتيجة طبيعية لط

الإ  فإنّ   ؛عليهوبناء    النشر  عقد  طريق  عن  المصنفات  بالقيمة  استغلال  المساس  إلى  سيؤدي  لكتروني 

ن أعمال  مِ   عدّ هذا العقد قد يُ   وأثر ذلك على الذمة المالية للمؤلف، فإنّ   للمصنفات الإلكترونيةالاقتصادية  

ا ما  ن تتوافر لديه أهلية التصرف، حيث غالب  مَ   الإلكتروني إلا  لذلك لا يملك إبرام عقد النشر    ؛التصرف



   
المؤلف ومدة حياة المصنّ   تكونُ  بعد وفاته أيض  طول مدة حياة  الواقع العملي  ف  للنشر  ا، وهذا ما يؤكده 

 لكتروني.  ناء  عليه تكون أهلية التصرف أو المعتد بها في إبرام عقد النشر الإوبِ ؛ الإلكتروني

الإ النشر  عقد  المثال  ذلك على سبيل  المُبرَ ومن  بينَ لكتروني  والشركة    م  نجيب محفوظ  المؤلف 

حيث    2002في عام    –إحدى شركات دار الشروق للنشر   – لكتروني  العربية لتطوير البرمجيات والنشر الإ

أو بث مصنفاته طوال حياته ومدة حماية المصنف بعد وفاة    على إتاحةن خلال هذا العقد  تم الاتفاق مِ 

ا ما تطول  لكتروني الذي غالب  المصنفات عن طريق عقد النشر الإ  استغلالَ   وبناء  على ذلك، فإنّ ف،  المؤل

مدته بهذه الصورة وما يترتب على ذلك من خطورة اقتصادية، حيث يؤدي إلى المساس بالقيمة الاقتصادية  

  ؛ ن أعمال التصرفهذا العقد يُعد مِ   ية للمؤلف، فإنّ لكترونية" وأثر ذلك على الذمة المالللمصنفات الحديثة "الإ

 ( .54) التصرفوافر لديه أهلية تَ ن تَ مَ مِ لكتروني إلا لذلك لا يملك إبرام عقد النشر الإ

 

 الفرُ  الراني: طبيعة عقد النشر الإلكتروني للناشر الإلكتروني

 

ا يكون له ممثل قانوني على دراية قانونية بما يلزم  معنوي  طبيعيا  أو ا لكتروني يُعد شخص  الناشر الإ

ن  لكتروني، عن طريق مَ ن أهمهما النشر الإعمله، وبناء  على ذلك فإنه يباشر نشاطاته وتعاقداته والتي مِ 

  ليشملَ   هذا التمثيل يتسع    وعليه فإنّ   ؛آثار ممثليه إليه مباشرة  صرفُ نن أفراد أو أجهزة، وبالتالي تيمثله مِ 

ن مؤلف عن طريق عقد النشر  كل صور النشاط المادي والتصرفات القانونية كالتعاقد مع المؤلف أو أكثر مَ 

الوسائط  إلكتروني لاستغلال مصنفاتهم و الإ وبثها عن طريق  ويُعد  الإنترنت   كشبكةالإلكترونية    تاحتها   ،

 
 .239عز محمد هاشم الوحش، مرجع سابق، ص (54)



   
مسئولية أصلية ومباشرة عن هذه الأعمال والتعاقدات التي تمت في حدود سلطتهم    الشخص المعنوي مسؤولا  

  (55)وفي نطاق العمل لحسابه. 

لا يمكن أن يكون النشر من خلال طباعة نسخ من الأعمال الأدبية أو الإبداعية للمؤلف، بخلاف  

المصنفات الموسيقية التي يكفي فيها نشر نسخة مطبوعة من النوتة الموسيقية، وأدائها في مكان عام، نظرا   

بغض النظر عن اللغة التي يستخدمها المُلحن،    إليها   الاستماع  ، هو القدرة علىالموسيقىما يُميز    إلى أن

على الرغم    وذلك   فقد كانت وستظل دائما  لغة عالمية، ويُمكن نشرها طالما أن المرء قادر على الاستماع 

من اللغات المختلفة في العالم، أما من ناحية أخرى يجب طباعة ونشر المُصنفات الأدبية والعلمية، حتى  

على ذلك، إذا كانت مكتوبة بلغة خاصة لدولة معينة، فيجب  بها، علاوة     و دراية  يكون الأفراد على علم

الدور الذي يلعبهُ الناشر في    أهمية  ترجمتها إلى لغة جميع أولئك الذين يرغبون في قراءتها، بالإضافة الى

كونه صمام الأمان في الإشراف على عملية النشر والإدارة، وتحمل  اء،  تحديد الاحتياجات المعلوماتية للقرّ 

 .(56) مسؤولية مشاركة المعلومات وحجبها أثناء قيامه بدوره

يتحمل الناشر الإلكتروني المسؤولية في حال إخّلاله بأي من شروط العقد كونه من أصحاب المهن، التي  

عقد النشر الإلكتروني هو أحد العقود التي    إن تلعب دور أساسي عند إبرام العقد، ولهطا السبب يمكن القول  

 .(57) الشخصي بالنسبة للمؤلف والناشرالاعتبار تنعقد بناء  على 
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  حاات المسؤولية المدنية المُترتبة على النشر الإلكتروني :و الأ  الفةلُ 

 

والمبدأ في المسؤولية  ،  "في دائرة المسؤولية  ه يقعُ بالآخرين فإنّ   ضرّ حقوقه ويُ الإنسان  عندما يتجاوز  "

المسؤولية المدنية "هي الالتزام الذي يقع    المدنية أن كل خطأ سبب ضرر للغير أُلزم بتعويضه، وعليه فإن

ولا شك  "، (58)بتعويض الضرر الذي ألحقه بالآخرين بفعله أو بفعل الأشياء التي يُسأل عنها" على الإنسان

 . (59)"انتماء المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية إلى أصل واحد وهو المسؤولية المدنية أنّ 

والتي تُعد وليدة    مسؤولية عقدية  تكونَ   تنشأ المسؤولية المدنية بطريقتين إما أنْ   ن خلال ما تقدم، مِ 

العقد، وتكون الجزاء على إخلال أحد الأطراف بالتزاماته العقدية، وإما أن تكون تقصيرية وليدة القانون،  

عن القانون  ، أي تنشأ المسؤولية التقصيرية  (60)والجزاء على الإخلال بالالتزام القانوني بعدم الإضرار بالغير

أو    رَ شِ لكتروني الصحفي عن الأضرار التي تصيب الغير من جراء ما نُ ، وتنشأ في النشر الإ(61)لا العقد

له    ن يحق  ا بخصوصيته أو بنشر أشياء خاصة هو فقط مَ لكترونية سواء أكان متعلق  في الصحيفة الإ  ثّ بُ 

نترنت أو نقل مقال تعود ملكيته لجريدة ما كما هو الحال في انتهاك الملكية  نشرها كنشر الكُتب في الإ

 (62)الفكرية أو حقوق المؤلف. 

الالكتروني   النشر  عقد  طرفي  أحد  اخلال  عند  الالكتروني،  النشر  في  العقدية  المسؤولية  تنشأ 

بالالتزامات العقدية المُترتبة عليه، فعندما يخل وتنشأ المسؤولية التقصيرية في حال عدم موجود عقد بين  

عندما يخل  الناشر الالكتروني بالتزاماته تجاه نشر المُحتوى في الوقت المُتفق  الأطراف، على سبيل المثال 

 
 .47يعقوب بن محمد الحارثي، مرجع سابق، ص (58)
 . 279، ص 2009صبري حمد خاطر، النظرية العامة للالتزام، جامعة البحرين، مملكة البحرين،  (59)
 . 219، ص 2009سمير عبد السيد تناغو، مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى،  (60)
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عليه، يتسبب بذلك الحاق الضرر بالمؤلف، وينتج عنه قيام المسؤولية العقدية، أما المسؤولية التقصيرية  

في النشر الإلكتروني تنشأ عند الاخلال بالواجب القانوني العام الذي يفرض على الناشر عدم الاضرار  

 .(63) بغيره

لكتروني في  سوف نتناول الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية عن النشر الإوفي مجال دراستنا هذه  

   المبحث الثاني.   الإلكتروني فيبينما نتناول بالدراسة في أركان المسؤولية المدنية عن النشر    ،المبحث الأول
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 لكتروني ة عن النشر الإ ة المدنيّ للمسؤوليّ  القانونيةُ  الطبيعةُ : الأو ُ  المبحهُ 

 

ن خلال النتائج التي تترتب على النشر سواء  مِ   لكتروني يتبينُ تكييف الطبيعة القانونية للنشر الإ  إنّ 

ن خلاله يترتب على الأطراف  لكترونية والذي  مِ ا أو عبر المواقع الإبالوسائل التي تمت الإشارة إليها مسبق  

عند عدم الالتزام    تنشأ  المسؤولية العقدية  فإنّ في حال حدوث ضرر لأحدهم    أنه  التزامات ومسؤوليات، أي

، وتنشأ المسؤولية التقصيرية عند الضرر الذي يقع نتيجة عدم الالتزام بأي التزام  همم فيما بينبرَ بالعقد المُ 

ل  صّ بالمسؤولية التقصيرية، وسنفَ الإخلال    وعليه تكون النتيجة هي    ؛ بالغيرالإضرار    قانوني يقضي بعدم  

لكتروني  لكتروني في المطلب الأول والمسؤولية التقصيرية عن النشر الإفي المسؤولية العقدية عن النشر الإ

 في المطلب الثاني.

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 النشر الإلكتروني عن  العقدرةُ  المسؤوليةُ : الأو ُ   المطلعُ 

 

هذا   لكتروني هو الآلية الحديثة التي تعمل على إعادة التوازن بين أطرافه، إلا أنّ عقد النشر الإ إنّ 

لكترونية أو المؤلفين  بالنسبة لبعض الأطراف، ولا يبادر أغلب أصحاب المواقع الإ  ان العقد يُعد حديث  النوع مِ 

جه إرادتهم لإنشاء عقود نشر، أو عقود تتناسب  أو الناشرين إلى ترتيب علاقاتهم التعاقدية تحت إطاره، بل تتّ 

 مع طبيعة المسؤولية والالتزامات الناتجة عن علاقتهم التعاقدية.  

، تُعد العلاقة عقدية عند إبرام عقد بين مدير تنفيذي لأحد  طرح المثال الآتي على ذلك وهو  ناويمكن

المت  المواقع الإ بالشروط والأحكام  فَ لكترونية مع مؤلف، على أن يقوم بنشر المحتوى  المنصوص  ق عليه 

النزاع    أحدهم ببنود العقد يكونُ   حال إخلالوفي    ،علاقة عقدية  ا العلاقة بينهم  عليها في العقد، وهنا تكونُ 

( بل يكفي كونه  النشر الإلكتروني للمسؤولية العقدية، ولا يشترط أن يكون العقد تحت مسمى )عقد  خاضع ا 

 .  (64)عقد بين الطرفين

عليها أغلب المواقع والتي لا يمكن الانضمام    بالإضافة إلى اتفاقية الشروط والأحكام التي تنص  

لكتروني  ا يُنظم العلاقة بين صاحب الموقع الإهذه الاتفاقية عقد    عدلهذه المواقع إلا بعد الموافقة عليها، حيث تُ 

 .  (65)للمسؤولية العقدية النزاعُ خاضع ا م ويكون رَ بْ ا للعقد المُ ذلك خرق   عدوالمستخدم، وعند تجاوز هذه البنود يُ 

  الموقع الإلكتروني كما قد تنشأ علاقة عقدية بين جهة حكومية وشركات أو أفراد متخصصين بإدارة  

وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكون هذه الشركات المتخصصة مسؤولة عما يتم نشره في  

 
 . 14، ص 2021، ، الجزائر، حسيني حمزة، المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني، جامعة العربي بن مهيديحملة رواد عبد الإله (64)
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المُبرم فيما بينهم، وعليه تثُار المسؤولية  هذه المواقع من محتوى وغيره من التزامات تم تكييفها في العقد  

 . (66)العقدية في حال مخالفة أحد الأطراف مما تم الاتفاق عليه

يلتزم  الشخص الذي تضرر، حيثُ  المسؤول و الطرف  بين    هذه المسؤولية إذا وُجد عقدٌ   أي تتحققُ 

العقد أو    هذاعلى  ه المُترتبة  التزاماتعدم تنفيذ  ل  أصابته، نتيجة  عن الأضرار التي    الأخير   الأول تعويض

 .(67)بشكل مُعيب أو ناقصتنفيذه 
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 لكتروني عن النشر الإ  التقةيريةُ  المسؤوليةُ  ي:الران  المطلعُ 

 

في حالة عدم وجود عقد بين الطرف المُتضرر من عملية النشر الإلكترونية، والشخص المسؤول عنها،  

فهي سارية طوال    العقدية   بالمسؤولية يتعلق    وفيما،  قائمة  عن النشر الالكتروني المسؤولية التقصيرية  فإن  

  تقصيرية  حالةتكون المسؤولية في هذه ال الضرر، العقد وحدوث  فسخ، وتنقطع في حال مدة اتفاق الطرفين

(68) . 

أو   العامة،  القوانين  الناشر  مخالفة  حالة  في  التقصيرية وتكون  المسؤولية  تبدأ مرحلة  العقد،  انتهاء  وبعد 

  الموقع الإلكتروني أي في حال نشر مسؤول  التشهير وسب الآخرين، أو مخالفة حقوق الملكية الفكرية،  

كتاب له حقوق ملكية فكرية دون الموافقة من قِبل مؤلف الكتاب، أو أن يقوم بنشر أخبار كاذبة وتتضمن  

مثال على ذلك    ، في بعض الأحيان  (69)وقد يصل الأمر الى المسؤولية الجنائية  تشهير وإساءة لأحد الأفراد، 

بشأن    2019لسنة    596الطعن رقم    –الأحكام الجزائية    – "الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا  

سب المجني عليه وإسناد    – تهديد المجني عليه لحمله على القيام بفعل معين باستخدام شبكة معلوماتية  

 .  (70)واقعة تجعله محلا  للعقاب والازدراء من الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية"

،  (71)جريمة نص عليها قانون العقوباتعن  وكذلك تثور المسؤولية التقصيرية عندما يكون الضرر ناتجا   

الخاصة أو الشخصية، الدولة    مثل حالات السب والقذف والاعتداء على حياة الأفراد  أو الاعتداء على 

ثور أية  ولا تويترتب على ذلك حق المضرور في المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر  والنظام العام، 

مشكلة إذا كان مرتكب الجريمة شخص واحد انفرد بارتكاب ماديات الجريمة، كما هو حال صدور العبارات  

 
 .230أيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق، ص  (68)
 . 15له، مرجع سابق، ص حملة رواد عبد الإ (69)
أشار إلى هذا الحكم: عبد المجيد مراد داد محمد أحمد، بحث تخرج من كلية القانون بعنوان المسؤولية الجزائية عن إساءة استخدام وسائل   (70)

 .48ص ،2020/2019التواصل الاجتماعي، جامعة الشارقة، دولة الامارات العربية المتحدة، 
 بإصدار قانون العقوبات البحريني.   1976( لسنة 15( من مرسوم بقانون رقم )247انظر في المادة ) (71)



   
أو في حالة وضع الشخص الكتابات    ،المتضمنة للإهانة أو القذف أو السب في محل عام أو طريق عام

ن كان في مكان عام رؤيتها،  استطاع مَ   التي يعاقب عليها القانون في مكان عام أو في مكان خاص، ولكنْ 

يتم    الجرائم التيالإشكالية التي تثور هي بصدد  فالقواعد العامة هي الواجبة التطبيق في هذه الحالات، و 

،  ( 72)، بما أنه يتم إعدادها ونشرها بمجهود كبيركالكتب  غير الدوريةحف أو المطبوعات  الصّ ارتكابها بواسطة  

أو مواقع التواصل الاجتماعي، التي يمكن من خلالها لكافة الأفراد بمختلف الأعمار وبلا أي رقابة نشر  

 المحتوى الذي قد يسبب ضرر للآخرين.  

التقصيرية لا تترتبُ   فإنّ وعلى هذا الأساس   المواقع    النشرإذا كان المسؤول عن    المسؤولية  في 

الرسمية المهنية    ملتزم ا  الإلكترونية  التعبير عن الرأي،    خطأ   دونَ بالقواعد  فعله ضمن إطار حرية  وجاء 

،   (73)هم المحكمة لتحديد ذلك، أو وفق تقدير القاضيتنتدبُ   ذينن قِبل الخبراء المختصين الويكون تحديد ذلك مِ 

وفي ذلك قضت محكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بالمحتوى المنشور الكترونيا  ويُسيء للقيم الدينية في  

، لسنة  (60693)في "الدعوى رقم  الشريعة الإسلامية، والذي مُنع عرضه لإخلاله بمقتضيات النظام العام

نص على إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الروابط الإلكترونية المُحملة  بالحكم الذي  ،  2021

أنه بالرغم ما لحرية    –و جاء في مُتن الحكم    -التي تعرض الفلم المسيء للرسول،  و  على موقع يوتيوب  

التعبير من مرتبة عليا في مدارج النظام العام المصري، فإنها ليس لها من ذاتها ما يعصُمها من التقييد،  

فهي ليست من الحريات المطلقة، ذلك أن أثرها لا يقتصر على صاحب الرأي وحده، بل يتخطاه إلى غيره  

ها درئا  لغمط حقوق الآخرين، فحرية التعبير ليست القيمة  وقد يشمل المجتمع بأسره، ومن ثم فإنه يجوز تقييد

الوحيدة، وممارستها تقتضي التوفيق بينها وبين قيم أخرى لها وظائف اجتماعية لا تقُل أهمية،    الاجتماعية

بالأنبياء    الاستهزاء ومن ذلك القيم الدينية التي يقتضي الحفاظ عليها، عدم التعرض لثوابت الأديان، أو  

 
 . 73، ص 2001طارق سرور، جرائم النشر، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  (72)
 . 15حملة رواد عبد الاله، مرجع سابق، ص  (73)



   
وعصمتهم وتصويرهم بأي صورة سلبية كانت، فالدين، وعلى وجه الخُصوص في مجتمعاتنا الشرقية، يعدو  

أحد أركان النظام العام ..، ولذلك فإن العقل لا يقبل أن يتم التعرض لثوابت الدين ..، ولا يجري أي من  

جوز قانونا  تبريره بداعي ممارسة  ذلك دون أن تكون له أضرارا  اجتماعية جمة تفوق منافعه، ومن ثم فإنه لا ي

 .(74) ...."حرية التعبير

بالغير، تثُار    عدم الإضرار فإنه عند إخلال أي شخص بواجب يفرضه القانون على الجميع من أجل    ؛ وعليه

مِ  النوع  وهذا  التقصيرية،  يترتب ن  المسؤولية  الإخلال  المسؤولية  تكونُ   عند  لا  التي  الإرادة    بالالتزامات 

بالتزام    على الإخلال الالتزام وليس مجرد أثر يترتب    المسؤولية التقصيرية هي مصدرُ   أنمصدرها، كما  

 .  (75)سابق كما المسؤولية العقدية

لكترونية ضمن المسؤولية التقصيرية إذا  ضمن المواقع الإ   أغلب صور الخطأ التي تقعُ   وقد تكونُ 

به والاعتداء على خصوصيته وهذه الحالات لا  تشهير ا    لسمعة الغير أو  إساءة     أو  قذف ا    أو  سب ا    كانت  

نجد  ومِ   ،توجد بها علاقة عقدية بين المسؤول عن النشر والمضرور المسؤولية    قواعدَ   أنّ   ن جانب آخر 

لكترونية، وذلك بسبب ضعف العلاقات العقدية في  حقق حماية أكبر لمستخدمي المواقع الإالتقصيرية قد تُ 

التقصيرية للمضرور الحصول على التعويض المادي والمعنوي المباشر   هذا المجال، فتضمن المسؤولية 

ض  ، ويُ (76)ع فقطقّ متوقع، أما العقدية فيكون التعويض عن الضرر المادي المباشر المتوَ الالمتوقع وغير  عو 

الشخص ضحية لمعلومة تم    م، أي في كل مرة يقعُ الضرر غير المتوقع في حالتي الغش والخطأ الجسي

ولا يكون على علاقة تعاقدية مع   ،نقلها عن طريق قاعدة بيانات أو عن طريق أي مجموعة إعلامية أخرى 

 ن عواقبه تكون المسؤولية تقصيرية.الخطأ الذي يُعاني مِ  أحدثَ  نْ مَ 

 
بتاريخ    (74) الإلكتروني،  الموقع  في  تصفحه  تم  رقمي،  أرشيف  قانونية،  منشورات  بالكامل:  للحكم  :  2023يونيو    7انظر 

 https://manshurat.org/node/70982 
 . 310صبري حمد خاطر، مرجع سابق، ص  (75)
 . 16حملة رواد عبدالاله، مرجع سابق، ص (76)
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 لكتروني ة عن النشر الإ المسؤولية المدنيّ   ركانُ  :الراني المبحهُ 

 

إصلاح    ، وتقوم على فكرة  77أركان   ثلاثة  إلى ة سواء كانت تقصيرية أو عقدية  المسؤولية المدنيّ   تستندُ 

أو إزالة أثر هذا الضرر قدر الإمكان، ولقيام المسؤولية    ا إما تعويض    الضرر غير المشروع فيكون الجزاءُ 

من الشخص ويتمثل    هم ركن الخطأ وهو الفعل المادي الذي يصدرُ ن توافر هذه الأركان المجتمعة، أولُ لابد مِ 

الذي   الثاني فهو الضررُ  أما الركنُ  ، نترنت لكتروني عن طريق العلانية أو نشر المادة عبر الإفي النشر الإ

  يكونَ   العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي أنْ   لكتروني، ويبقى ركنُ شر الإاء النّ رَ ن جَ الغير مِ   يصيبُ 

ا  الضرر  ا  الضررُ  عن الخطأ، ففي المسؤولية العقدية يكونُ ناتج  ق عليها  فَ الالتزامات المتّ إخلال  عن ناتج 

يكون  ف ا في التقصيرية  المدين بالالتزامات المنصوص عليها في العقد، أمّ إخلال    في العلاقة العقدية، أي  

  الخطأ   وبتطبيق ذلك على دراستنا يكون ركنُ   المشروع والمخالف للقانون، غير    نتيجة مباشرة للعمل    الضررُ 

أما   نترنت،لكتروني بالعلانية عبر الإن الشخص عن طريق النشر الإفي التعدي المادي الصادر مِ متمثلا  

العلاقة السببية بين  بيان  لكتروني مع  الغير بسبب النشر الإ  في الضرر الذي يصيبُ   الثاني يتمثلُ   الركنُ 

الثاني:    المطلبُ ،  النشر الإلكتروني الخطأ في    الأول: ركنُ   المطلبُ   :من خلال  وذلك   الخطأ والفعل الضار،

 الثالث: العلاقة السببية. المطلبُ ، و النشر الإلكتروني الضرر في  ركنُ 

 

 

 

 
ا،  الإشارة إلى أن بعض القوانين لا تعتبر الخطأ ركناً في المسؤولية التقصيرية ومن ذلك القانون الأردني والاماراتي والعراقي إلى حدٍ م تجدر    77

 وذلك تأثراً من هذه القوانين بالفقه الإسلامي، الذي لا يعترف بالخطأ كركن في المسؤولية التقصيرية.  



   

 . النشر الإلكترونيالخطن في  ركنُ : الأو ُ   المطلعُ 

 

لتضع   قوانينوالأفعال الضارة تتصاعد مع مرور الزمن والتطور التكنولوجي، وبها أتت ال منذ القدم 

أركان المسؤولية    حد الخطأ هو أ  وبما أن    الفعل.   بِ كِ تَ رْ على مُ   عُ ، وذلك من خلال جزاء يوقّ لهذه الأضرار  احد  

خلال بالتزام  إف الفقيه الفرنسي "بلانيول" الخطأ بأنه: "عرّ فقد  ن خلالها هذا الفعل،  التقصيرية، والتي يقوم مِ 

 .(78)سابق"

"ويُعرفه البعض  به العقد،  دين بالالتزام الذي يرتّ المَ   بأنّه إخلال ف الخطأ في المسؤولية العقدية  يُعرّ 

 . (79)بأنهُ الانحراف في السلوك المألوف للشخص العادي"

هذا  عدم تنفيذ  "الإخلال بالالتزام العقدي في أي صورة من صوره أي سواء تمثل في    : الخطن العقدو    ولاا:

مالك محل    يتفقُ   كأنْ   (  80)"كلية أو تنفيذه تنفيذا  ناقصا  أو معيبا  أو تمثل في التأخير في إجرائه له  الالتزام

إعلان  لكتروني لنشر  إمع مسؤول موقع  بموجب عقد نشر الكتروني، أن يتم نشر محتوى تسويقي    تجاري 

الموقع    لّ أخَ   ثمّ   ب عقد  بموجَ   بينهما   ، وكان الاتفاق تخفيض لفترة محدودة  بالتزاماته، على سبيل  مسؤول 

يُخالف ما تم الاتفاق عليه    ينشرُ منشور اأو    في تنفيذه  يتأخرُ أو    جزئيّ   بشكل    التزامه بالنشر  ينفذَ   أنْ المثال  

 محل التجاري.  السيء لسمعة يُ  ا وبالتالي مسبق  

 
 . 81ياسر محمد صالح، مرجع سابق، ص (78)
 . 226صسمير عبد السيد تانغو، مرجع سابق،    (79)
 . 191ص  ،2015 ،في القانون المدني البحريني، جامعة العلوم التطبيقية خالد جمال أحمد، مصادر الالتزام وأحكامه  (80)



   
، حيث  (81)"ربالغي   الإضرار  من  الذي يمنع  قانونيّ ال  بالالتزامخلال  ه الإبأنّ   يُعرف  التقةيرو: الخطن  ثانياا:  

انحرافه عن ذلك وقام  ضرار بالغير، وفي حالة  ن شأنه الإيتوجب على كل شخص عدم القيام بأي فعل مِ 

 .  (82)اخطأ تقصيري   هُ لُ عْ فِ  بارتكاب خطأ ما يُعد  

  عد خرين يُ مخالفة الواجبات القانونية والاعتداء على حقوق الآ  الفرنسي على أنّ   القضاءُ   وقد أكدّ "

 .  (83)"همالا  إ ا أو في حال إذا كان عمد   خطأ تقصيري ا 

ــر الإلكتروني:  ثالراا:  يمكن بيان الخطأ في النشااااااااار الالكتروني من خلال بيان عناصاااااااااره  الخطن في النشــــ

المتمثلة في الساااااااالوك الذي يُمثل العنصاااااااار المادي للخطأ، والإدراك الذي يُمثل العنصاااااااار المعنوي للخطأ،  

ويتمثل ذلك في عدم الالتزام باحترام خصااوصااية الآخرين، على ساابيل المثال إذا أساااء شااخص إلى لاعب 

خلال نشااااار تعليقات مسااااايئة له والاعتداء على حياته الخاصاااااة والعمل على تشاااااويه  كرة قدم مشاااااهور، من  

يُعد هذا التصاااارف خطأ، حيث قام بالاعتداء على حياته الخاصااااة  ساااامعته في مواقع التواصاااال الاجتماعي  

هذا   المعتدي أنّ   دراكبإالمعنوي    العنصاااااارُ   ويتمثلُ   وهذا هو العنصاااااار المادي،  تشااااااويه ساااااامعتهعمل على  و 

وأغلب التشااااريعات أخذت بركن الخطأ، ومنها البحريني    ، لحاق ضاااارر بالغيرإا للقانون وفيه  خرق    عد  الفعل يُ 

ظريته على الضاااااارر ولم يشااااااترط وجود الخطأ،  ى نَ نَ ني الأردني، الذي بَ دَ والمصااااااري، باسااااااتثناء القانون المَ 

ا بذلك ما عليه الحال في معظم التشاريعات  ن الفقه الإسالامي مخالف  الأردني هذه النظرية مِ   عُ رّ شاَ واقتبس المُ 

  نتيجة    يتحملَ   ى فعله إلى ضااااااااارر بالآخرين ينبغي أنْ أدّ  نْ الوضاااااااااعية، إذ يراها نظرة أقرب إلى العدالة، فمَ 

 . (84)هذا الفعل الضار وذلك بتعويضه إياهم

 
 . 191، ص 2015خالد جمال أحمد، مصادر الالتزام وأحكامه في القانون المدني البحريني، جامعة العلوم التطبيقية،   (81)
 ( من القانون المدني البحريني.158)المادة انظر في  (82)
 . 233أيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق، ص أشار إليه:   (83)
 . 268، ص 2015انظر في ذلك: أمجد محمد منصور، النظرية العامة للالتزامات، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (84)



   
أما المُشرع    ر العنصرين لتحقيق ركن الخطأ، على وجوب توفّ   دَ أكّ   صري قدْ المِ   عَ شرّ المُ   أنّ ب   ونرى 

فقد في   البحريني  ذلك  )   نص على  مِ 159المادة  "يلتزمُ (  البحريني  المدني  القانون  بتعويض    الشخصُ   ن 

فعله الخاطئ  الضرّ  الناشئ عن  النّ ، واستناد  " ولو كان غير مميزر  فإنّ ا إلى هذا  البحريني    المُشرعَ   ص، 

فعله  "عبارة    المُشرع البحريني قد استخدمَ   ن المُلاحظ هنا أنّ المسؤولية على غير المميز، ومِ   قد أقامَ   يكونُ 

  ؛ا بالمفهوم القانوني للخطأ خطئ  ، وغير المميز لا يكون مُ غير مميز    عن شخص    ه يتحدثُ مع أنّ   "ئالخاطِ 

المُشرع البحريني الاكتفاء  نأمل من والتمييز، وكنا الإدراك   المعنوي، والذي يتطلبُ  وذلك لعدم توافر الركنُ 

وبذلك يتجنب   ؛ (، والسير على نهج الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني 158بهذا الشأن بنص المادة ) 

 .  (85)كل الإشكالات الناجمة عن اشتراط الخطأ كركن في المسؤولية التقصيرية

ارتكب فعل ضار    نْ المسؤولية التقصيرية على كل مَ   بَ قد رتّ "شرع الأردني  المُ   ويرى باحثون بأن

  ، حيث تنص  ا كما ذكرنا سابق    (86)"لقيام المسؤولية خطأسواء كان مميز أو غير مميز، ولم يشترط عنصر ال

ه ولو غير مميز بضمان  لُ فاعِ  مُ لزِ إضرار بالغير يُ   " كلّ  ن القانون الأردني المدني على أن  ( مِ 256المادة ) 

المسؤولية عن الفعل الضار "التقصيرية" على وجود الإضرار    المدني الأردني يقيمُ   القانونَ   الضرر"، أي أنّ 

  ،فهي مسؤولية تقوم على مجرد الضرر   ، بالآخرين  الشخص إلى ضرر    يؤدي فعلَ   وليس الخطأ، أي أنْ 

 . (87)يضاحية للقانون المدني الأردنيالمذكرة الإإليه  وهذا ما أشارت

ن قِبل عديمي التمييز،  مِ   ا ما يقعُ لكتروني غالب  الخطأ في المسؤولية المدنية للنشر الإ  ركنَ   حيث إنّ 

قابة الفعلية على مستخدمي هذه  السن القانوني ولغياب الرّ   ن هم دونَ كون استخدام هذه المواقع من قِبل مَ 

وعليه،   المواقع،  هذه  مستخدمي  لباقي  والمعرفة  الوعي  غياب  آخر  جانب  ومن    أغلبَ   أنّ   جدنالمواقع، 

 
 .  255، ص2023انظر في ذلك: جميل محمد حسين، صلاح محمد أحمد دياب، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، جامعة البحرين،   (85)
 . 45، صدراسة مقارنة، جامعة الشرق الأوسط –المسؤولية المدنية عن النشر الإلكتروني  مروة صالح مهدي،  (86)
 . 270أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص (87)



   
المدنية، حيث خصص له في  القانون    التشريعات قد نصت على ركن الخطأ واعتبرته أساس المسؤولية 

 أن أساس الالتزام بالتعويض هو العمل الغير مشروع.  البحريني والقانون المصري، 

ت بعناية  ي جانب آخر، تقوم المسؤولية في حالات أخرى والتي تكون على الحقوق التي حظ  نْ ومِ "

ألا وهي حقوق المؤلف أو الملكية الفكرية حيث تقوم المسؤولية    ،قانونية سواء على الصعيد الدولي أو المحلي

بإعادة بث مصنف بدون  الإلكترونية    محرر الصحيفة  يقوم َ   مثل أنْ   ، في حالات الاعتداء على هذه الحقوق 

ا أمام الجمهور مما يؤدي إلى إلحاق ضرر مادي ومعنوي  هذا المصنف متاح    إذن مؤلفه أو ناشره إذ يصبحُ 

عدم المقابل لا    ف بغرض البيع أو دون مقابل، لأنّ بالمؤلف، هذا وقد تتحقق المسؤولية سواء بُث المصنّ 

ع  وهذا ما اعتبره المشرّ   ،ف إعادة بث للمصنّ   نت يُعد  نتر المصنف عن طريق الإ  ينفي قيام الفعل الضار، فنشرُ 

ما ينطبق عليه شروط    هو   الغاية هي إتاحته للجمهور، وما يخضع لحماية الملكية الفكرية   الأردني لأنّ 

 (88). "المصنف

يتم الاعتداء على الآخرين، وعدم احترام خصوصيتهم، والامتناع عن موبموجب ما تقدّ  ، عندما 

مواقع التواصل    من خلال احترام حياتهم الخاصة، بالإضافة إلى السب والقذف واستعمال النشر الالكتروني  

 .في المسؤولية المدنيّة للنشر الإلكتروني  حتما  يتحقق الخطأ ركن  فإنّ  أو مواقع الانترنت  الاجتماعي

 

 

 

 

 
 .59، صمرجع سابقيعقوب بن محمد الحارثي،  (88)

 



   

 النشر الإلكتروني الضرر في  ركنُ : الراني  المطلعُ 

 

أتقوم   عقدية  كانت  سواء  المدنية  إصلاح    مالمسؤولية  ضمان  فكرة  على  غير تقصيرية    الضرر 

 الضرر قدر الإمكان أو التعويض عنه. جَبرب على هذا الضرر يكون ت  ، فالجزاء المترَ المشروع

الأضرار المتوقعة فقط  يز بين المسؤولية التقصيرية والعقدية، هو أن  يالتم أحد الآثار المُتربة على  

 .(89) التي يتم التعويض عنها في إطار مسؤولية العقد

  ،أنه الأذى الذي يصيب الشخص في جسده، أو ماله، أو عرضه، أو عاطفته بويُعرف الضرر   

ن جراء المساس بمصلحة مشروعة له أو المساس بحق  وبمعنى آخر هو الأذى الذي يصيب الشخص مِ 

ا  وتختلف بحسب درجة جسامة فعل الإضرار فقد يكون الضرر أدبي   ، ، وتتشعب أنواع الضرر(90)من حقوقه

النشر الإأو مادي   المطلب إلى  ا، وبناء  على ذلك سنبين ركن الضرر في  تقسيم هذا  لكتروني من خلال 

 فرعين:  

 .  الإلكترونيالنشر الضرر من  : تعريفُ الفرع الأولُ 

 .  النشر الإلكترونيالضرر القابل للتعويض في  الثاني: شروطُ  الفرعُ 

 

 

 

 
 . 245أيمن أحمد الدلوع، مرجع سابق، ص (89)
 . 330صبري حمد خاطر، مرجع سابق، ص (90)



   
 النشر الإلكتروني تعريف الضرر من : الأو  الفر ُ 

 

 النشر الإلكتروني : تعريف الضرر من أولا  

غاية  ، وتتخذ من تعويض الضرر فلا يمكن أن تترتب بدونه من أهم أركان المسؤولية المدنية،الضرر هو 

ويمكن تعريف الضرر بأنه    (91)لتعويض المضرور عن الضرر الذي أصابه سواء كان عقدي أم تقصيري 

"الأذى الذي يلحق الشخص في ماله أو عاطفته أو جسده، وهو ركن جوهري في المسؤولية المدنية إذ لا  

 .(92)تنشأ من دونه"

على ركن الضرر في المسؤولية المدنية من خلال "الحكم الصادر في دعوى    البحريني قد أكد القضاء  و  

المدعية تعمل مذيعة في الإعلام وأن    ة، على سند من القول أنّ التعويض عن الضرر الذي أصاب المدعيَ 

بألفاظ سيئة في حق المدعية والتشهير بها وسبها وقذفها على إحدى مواقع التواصل    ظَ ى عليه تلفّ عَ د  المُ 

" ولمّ "  Twitterالاجتماعي  كانَ تويتر،  قانون  مِ   ا  المقرر  وفق  ن  المادة ا  لنص  المدني    ( 158) ا  القانون  من 

يشترط لتوافر أركان    ه أحدثه بتعويضه"، مما مفاده أن  نْ مَ   مُ لزِ للغير يُ ضرر ا    البحريني: "كل خطأ سبب  

المسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان لتكون الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه يشترط  

يكون    ا بأنْ محقق    يكون الضررُ   بمصلحة مالية للمضرور وأنْ الإخلال    للحكم بالتعويض عن الضرر المادي  

 ا.وقوعه في المستقبل حتمي   يكونَ  وقع بالفعل أو أنْ 

فيما يصيب الشخص في عاطفته وشعوره نتيجة إصابة آخر بإصابات    الأدبي يتمثلُ   الضررَ كما أنّ  

أسى هو مما يجب  ألم     في نفسه من  الإنسان    الضرر الأدبي الذي يشمل ما يصيب    جسيمة، وأنّ  و 

،  (93)ا في المستقبليستوي في ذلك أن يكون قد وقع بالفعل أو سيقع حتم  و ا  التعويض عنه متى كان محقق  
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و أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها من محكمة  

  ا لتقدير التعويض المناسب....، وحيث  ا صالح  التمييز وحسبها أن تبين الضرر بما يكفي لكي يكون أساس  

عن طلب التعويض المادي وكان من المقرر أن التعويض عن الضرر المادي يستلزم أن يكون قد مس  إنه  

جابة  إمصلحة مالية للمضرور وهو الأمر غير المتوافر في الأوراق، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم  

ا  دينار بحريني( تعويض   2000لزام المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ ) إالمدعية له، حكمت المحكمة ب 

 . (94)ا"أدبي  

 

 لكتروني ا: أنواع الضرر الناتج عن النشر الإثاني  

"الضرر الذي يُصيب الإنسان في جسمه أو في ذمته المالية بسبب المساس بحقه  الضرر المادي:   .أ

، والضرر  (95)في حماية كيانه المادي أو بأي من حقوقه المالية أو بمصلحة مالية مشروعة له"

ويتمثل الضرر المادي  (  96)  المادي يتحقق كذلك عند الاعتداء على الحقوق المالية كحق الملكية

في النشر الالكتروني، عند اعتماد شخص  ما على معلومات تم نشرها في مواقع الانترنت، ويتم  

اتخاذ قرارات مصيرية بناء  على هذه البيانات، ثم يتبين أنها معلومات خاطئة وغير صحيحة ويؤدي  

نشر بيانات تتعلق بالعملات الرقمية  ، أو في حال  (97)ذلك إلى الخسارة وإلحاق الضرر المادي بالفرد

عبر مواقع الانترنت، وبناء  على ذلك يشتري الفرد العديد منها ثم يُصيبه الضرر نتيجة  لسقوط  

أسهم العملات أثناء شرائها، كذلك الشركة التي تكون على وشك الإفلاس، ولكن يتم إخفاء هذه  

 
فبراير   5تم تصفح الموقع الإلكتروني بتاريخ  رقم الدعوى غير منشور،  المجلس الأعلى للقضاء في مملكة البحرين، قضايا تعويض مدني،   (94)

2023،https://www.sjc.bh/page_01 . 
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المعلومة حتى ترتيب أمور الشركة المادية، إلا أنه يتم نشرها عبر شبكة الانترنت، ففي هذه الحالة  

يتم نشر معلومات صحيحة ولكن غير مشروعة تسببت بضرر مادي للشركة، و قد يؤدي لخسارة  

النوع من الاخبار ينتشر بسُ  بسهولة، خصوصا  أن هذا  القدرة على الاستقرار  ة  رعَ الشركة وعدم 

 .فائقة

المُصنفات ويتم   يؤلفون  الذين  المؤلفين والكُتاب  هذا من جانب، ومن جانب آخر، الضرر الذي يُصيب 

والمكتبات   الالكترونية  المواقع  في  المُصنف  هذا  اتاحة  يتم  أنه  إلا  لشرائها،  مكتبات رقمية  توزيعهم على 

الموقع الإلكتروني ذاته، ويؤدي  الالكترونية التي تنسخ هذه الكتب وتعرضها مجانا  لاستقطاب المشتركين في  

ذلك لامتناع الأفراد عن شراء المُصنفات الأصلية والاكتفاء بالنسخ غير الأصلية، وينتج عن ذلك ضرر  

 (98) مادي للمؤلف والناشر نفسه. 

 

الأدبي:   .ب أحاسيسه الضرر  أو  بكرامته  المساس  نتيجة  الأدبية  ذمته  في  المرء  ما يُصيب  أو    "هو 

( 19من مرسوم بقانون رقم ) (  162، ونص المُشرع البحريني على ذلك في المادة ) (99)مشاعره"

بإصدار القانون المدني " أ( يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو    2001لسنة  

كان أدبيا . ب( ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي  

المساس   بمركزه  أو    بسمعته،أو    بشرفه، أو    بعرضه، أو    بحريته، أو    بجسمه، أو    بحياته،نتيجة 

أو باعتباره المالي، كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص   الأدبي،  الاجتماعي، أو 

 من الحزن والأسى". 

 
 .73يعقوب بن محمد الحارثي، مرجع سابق، ص (98)
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ويمكن تحليل ذلك بأن الضرر هو الذي يُصيب الشرف ويمس المشاعر ويتحقق في حال نشر أخبار  

كاذبة تمس سمعة الإنسان، أو تتعلق بمهنته أو حياته الخاصة، أو الاعتداء على كرامته، مثل مَن  

 .(100)يُفصل مِن عَمَلِه بسبب ما نُشرَ عنه 

بالإضافة إلى أن الضرر الأدبي ينتج عما يتم نشره عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كمن  

يقوم بنشر معلومات غير صحيحة أو السب والقذف تحت إطار التعبير عن الرأي في حين أن المحتوى  

وقد يكون الضرر  المنشور لا يعدو كونه الا اعتداء  على الحياة الخاصة وما يمس شرف الإنسان وسمعته،  

ضرر ا عام ا يؤدي إلى المساس بجميع أفراد المجتمع، ويكون ذلك في حالة إذا كان المنشور يحتوي على  

صحي حرج  فمن يقوم بنشر وضع    ،تحريض على العنف والكراهية والعنصرية بين أبناء المجتمع الواحد

ن الأمور التي  أي مِ مع كافة،  لأحد أفراد المجتمع، بهدف التشمُت أو الإهانة فإن ذلك يمس أفراد المجت

تقع مِ   ملاحظتها أنّ   يجبُ  التي  المواقع الإحالات الضرر  التواصل الاجتماعي  لكترونية  ن  هي  و مواقع 

التشهير والإساءة للسمعة والتجاوزُ   ضررٌ   على الخصوصية والصور الشخصية، وقد يقترنُ   معنوي مثل 

 .(101)دبي بالضرر المادي وقد يستقل عنهالأ الضررُ 

يحتوي على ركن الضرر وقد    أنْ   يجبُ   المواقع الإلكترونية   عبرَ   النشرَ   ويتضح لنا مما سبق أنّ 

 وقد يجتمعان في نفس الواقعة.   أو أدبي ا الضررُ معنوي ا يكون 
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 لكتروني الضرر القابل للتعويض في النشر الإ  شروطُ : الراني  الفر ُ 

 

الواجب توافرها في الضرر القابل للتعويض أن يكونَ من     ا، ويقعُ ا، مباشر  ق  قّ حَ مُ   الضررُ   الشروط 

  يخص   الضررُ  يكونَ  عن الضرر، وأنْ  التعويضُ  قَ بَ  يكون سَ على حق أو مصلحة مشروعة للمضرور، ألاّ 

 ي نفسه.عِ دّ المُ 

 ق الوقوع محق الضررُ  يكونَ  : أنْ أولا  

أي ألا    على وجه اليقين،  ا  ثابت  الضررُ   يكونَ   لكتروني، أنْ ن أهم شروط الضرر عن النشر الإمِ 

،  (102)الضرر الحالويكون الضرر محقق إذا كان قد وقع فعلا  وهذا هو  يكون الضرر احتمالي، أو مفترض  

ومن الأمثلة على أن يكون الضررُ محقق الوقوع في النشر الإلكتروني، لا يمكن اعتبار تهديد من قِبل  

قد تحقق، أما إذا تم النشر إلا أنه لم  شخص بنشر محتوى يُسيء لعلامة تجارية الكترونيا  بأن الضرر  

يتفاعل الجمهور بشكل سلبي مع المُحتوى المنشور كما توقع، فإن الضرر يكون قد وقع حتى لو لم تكُن  

 نسبة الضرر جسيمة، ويُمكن للقاضي تحديد نسبة التعويض بناء  على الوقائع المذكورة.

الإساءة   يتضمن  الاجتماعي  التواصل  مواقع  في  مقال  نشر  تم  لو  كما  سبق،  ما  إلى  بالإضافة 

لشخص ينتظر ترقية في وظيفته، وبسبب المقال يتم إقالته من العمل، فالضرر في هذه الحالة يكون ثابتا   

 وقد وقع فعلا .  

 ا مباشر   الضررُ  يكونَ  ا: أنْ ثاني  

، أي نتيجة طبيعية للخطأ الذي ارتكبه الشخص عن طريق النشر  مباشر ا   الضررُ يجب أن يكونُ  

الالكتروني، ليُسأل عنه ولكي يكون الضررُ قابلا  للتعويض، على سبيل المثال، النتيجة المترتبة على خسارة  
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يُعد   –شركة تم تعيينها في مناقصة، بعد نشر محتوى كاذب على المواقع الالكترونية بشأن افلاس الشركة 

الضرر في هذه الحالة مُباشر، ويجب التعويض عنه، ويرى البعض بأن "هذا الشرط هو صناعة فقهية  

وقد أوردت بعض    استنبطت من قاعدة تنص على أن الضرر يجب أن يكون نتيجة طبيعية للفعل أو الخطأ، 

العقدية   ، بينما حرص البعض  -القانون المدني الفرنسي    –التشريعات هذه القاعدة في نطاق المسؤولية 

أيضا    التقصيرية  المسؤولية  نطاق  في  تطبيقها  على  المدني    –الآخر  والقانوني  البحريني  المدني  القانون 

 (103)المصري"

 

 للمضرور  مشروعة   أو مصلحة   على حق   الضررُ  يقعَ  ا: أنْ ثالث  

حتى يُطبق هذا الشرط في النشر الإلكتروني يجب أن يقع الضرر على مصلحة مشروعة للمضرور،  

، كالتعويض عن نشر  مصلحة للنظام العام والآداب بصورة عامةأي لا يمكن التعويض عن ضرر يخالف ال

ولا تُوجب    أساء للشريعة الإسلامية، تُعد المصلحة في هذه الحالة غير مشروعة  قد  محتوى بشأن شخص

أما في حالة المساس بالحياة الشخصية لأحد الوزراء في مواقع التواصل الاجتماعي فيُعد ذلك    التعويض،

 ضررا  قابلا  للتعويض، كونه حق مشروع للمضرور.    

 

 عنه  التعويضُ  قَ بَ سَ  الضررُ  ا: ألا يكونُ رابع  

في مجال النشر الالكتروني، عندما يحصل المؤلف أو الطرف المتضرر على تعويض مادي عن  

نسخ مصنفه، وحذف النسخ المنشورة من الموقع الالكتروني من خلال تسوية ودية، فلا يجوز له أن يُقيد  

 
 . 330صبري حمد خاطر، مرجع سابق ص (103)



   
دعوى بعد ذلك يُطالب فيها الموقع الالكتروني أو الشخص المُتسبب في الضرر أن يُعوضه مرة أخرى عن  

 الضرر الذي أصابه جراء النسخ والنشر.

 

 ي نفسهعِ دّ المُ  خامسا : أن يكون الضرر يخص  

شخصيا ، فلا يجوز التعويض عن الضرر الذي أصاب    عيدّ المُ   قد أصاب يجب أن يكون الضرر         

الغير، ويمكن أن يتم التعويض عن الضرر المرتد، الذي يرتد ضرره عند اصابته شخص آخر، على سبيل  

المثال، عند قيام أحد بنشر محتوى في المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي يسيء من خلاله  

أحد الوزراء فإن هذه الإساءة قد ترتد على الجهة الحكومية التي يعمل فيها الوزير، وفي هذه الحالة  إلى  

فإن الضرر يرتد ليُصيب الشخص نفسه والجهة التي يعمل فيها، بالإضافة إلى أن هذا الضرر قد يؤثر  

 على المجتمع بشكل عام.

 

 الالكتروني  جِراء النشرسادسا : أن يكون الضرر أصاب المدعي 

ختلف عن الضرر في النشر الإلكتروني، إنما قد تقع خصوصية الضرر  تشروط الضرر بشكل عام لا    

المواقع الإلكترونية،  من خلال النشر في  أن يكون الضرر قد تحقق اشتراطالناشئ عن النشر الالكتروني، 

القذف أمام جمع من الناس، يختلف عمن يقوم بالإساءة إليه  بالسب أو  فمن يقوم بالإساءة إلى شخص  

ونشر ذلك في المواقع الإلكترونية، في الحالة الأولى يقتصر ذلك على الأشخاص الموجودين فقط، وفي  

التعويض كون الضرر أكبر نسبة  النشر عالمي، وبالتالي تختلف  الثانية يكون  ،  وانتشر للجمهور   الحالة 

 ويمكن للقاضي تقدير التعويض عن الضرر بناء  على الوقائع المختلفة لكل حادثة.

 



   

 السببية  العلاقةُ : الرالهُ   المطلعُ 

 

العلاقة السببية هي الركن الثالث من أركان المسؤولية التقصيرية، فإلى جانب الخطأ والضرر،    عدتُ 

الذي ارتكبه المسؤول وبين   المباشرة بين الخطأ  السببية، والتي تتمثل في العلاقة  لابد من وجود العلاقة 

 لهذا الخطأ. ونتيجة مباشرة الضرر الذي نجم عنه، فلا بد أن يكون الضرر نتيجة للخطأ 

المسؤولية التقصيرية    أما إذا وقع الخطأ والضرر، ولكن العلاقة السببية بينهم كانت منعدمة، فإنّ 

 (104) تَخَلّف. ن أركان هذه المسؤولية قد ا مِ ركن   وذلك لأنّ  ؛لا تقوم بمواجهة المخطئ

ن مسائل الواقع  استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مِ  عليه قضاء  أنّ  ر  قَ تَ ومن المسْ "

  توردَ   ذلك مشروط بأنْ    أنّ بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها لمحكمة النقض أو التمييز إلاّ   التي تستقل  

إليه   الأسبابَ   المحكمةُ  انتهت  ما  إلى  المؤدية  أنّ   ،السائغة  إلى  بالبحرين  التمييز  محكمة  استقرت    وقد 

ب للمسؤولية ومساهمة الغير فيه وعلاقة السببية مما تستقل به محكمة الموضوع،  الخطأ الموجِ  استخلاصَ 

 (105)"ن عناصر تؤدي إليهاستخلاصها مِ  يكونَ  أنْ  ويشترطَ 

لذلك لا يكفي  يجب قيام العلاقة السببية بين النشر الذي تتسبب بالضرر، والضرر الناجم عنه،  

ا نتائج  لكتروني  إا ناشر    لَ تُحمّ   أنْ   ا للآخرين، فتأبى العدالةُ ضرر    عليه  غير مشروع ويرتب  الفعليكون    لقيام أنْ 

ثبوت علاقة  أنّ  في ركن علاقة السببية،    (106)عمل لم يرتكبه، فمن هنا جاء قضاء محكمة التمييز البحرينية

لقيام المسؤولية "الضرر من أركان المسؤولية   الخطأ والضرر،  علاقة    –السببية شرط لازم  السببية بين 
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يُعد نتيجة للخطأ، ويجب إثبات العلاقة السببية بين    الضررَ   حيث إنّ ،  ثبوتها شرط لازم لقيام المسؤولية"

   الفعل والضرر. 

ته محكمة  لا مناص منه للمحكمة قبل الحكم بالتعويض وهذا ما أكدّ   والبحث في العلاقة السببية أمرٌ 

التمييز البحرينية بقولها " استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مما  

 .(107) ا"تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان سائغ  

الضار   الفعل  بين  سببية  تكون هناك علاقة  أن  يجب  ما سبق،  بالنشر    - السبب    – بناء  على  المتمثل 

الالكتروني والضرر الذي أصاب المضرور، أي لا يمكن القولُ بوجود ضرر دونَ خطأ، وبالتالي يكون  

علاقة السببية بين الضرر والفعل الذي تسبب في هذا الضرر،  أمرا  ضروري بالنسبة للمضرور أن يُثبت  

وما إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى الضرر، ومن جانب آخر ما إذا كان هناك بالإمكان أنْ يتم يقطعَ  

العلاقة السببية بإثبات السبب الأجنبي، وعليه فقد وُجد نظريتين في هذا الصدد، سنتطرق لهم بالتفصيل في  

 ة في الفرع الثاني.ول، وما إذا كان يمكن انتفاء العلاقة السببيالفرع الأ

 

 نظريات السببية: الأو ُ  الفر ُ 

 

لا تثُار مسألة ثبوت العلاقة السببية عندما يكون السبب الوحيد لحدوث الضرر هو خطأ المسؤول،  

فالنتيجة الطبيعية لهذا الخطأ الوحيد هو الضرر الذي نتج عنه دون أدنى شك، وذلك لأنه لم تشترك أية  

،  ر هذه المسألة أسباب أخرى إلى جانب خطأ المسؤول في حدوث الضرر، ولكن إذا تعددت الأسباب، تثا
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سنجيب على  و انتفائها يؤدي إلى عدم المسؤولية،    وبمقابل قيام المسؤولية عند ثبوت علاقة السببية، فإنّ 

 هذه الاحتمالات من خلال:  

 

 تعادل الأسباب نظرية  : أولا  

الناجم عن النشر الإلكتروني، تكون متعادلة، فوفقا  لهذه النظرية  إن الأسباب التي أدت إلى الضرر  

، ومن أمثلة ذلك، الشخص  إن الضرر لا ينجم عن سبب واحد إنما عدة أسباب، وجميع الأسباب يُعْتَد  بها 

الذي تسبب بنشر المحتوى الذي يعتدي فيه على الحياة الشخصية لأحد الأفراد، فيترتب على ذلك مسائلة  

الشخص نفسه، ومالك الموقع الإلكتروني ومُزود خدمة الإنترنت على حد  سواء، وكُل من ساهم في تسهيل  

المضرور إلى  المحتوى،  معقولة    ، (108)  نشر  غير  لنتائج  تؤدي  باعتبارها  انتُقدت  قد  النظرية  أن هذه  إلا 

 .(109) وتتنافى مع العدالة

 

 ا: نظرية السبب الفعال ثاني  

 

ا للمألوف  ن حصر السببية في الواقعة، أو السبب الذي يؤدي وفق  النظرية على أنه لابد مِ تقوم هذه 

ا للمجرى الطبيعي للأمور إلى حدوث الضرر، فالسبب الفعال أو المنتج هو المسؤول عن تعويض  ووفق  

 (110) الأسباب. الضرر، وذلك عندما تتعدد 
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ز بين الأسباب  إنما تميّ و   ، هذه النظرية أنها لا تساوي بين العوامل التي أدت إلى الضرر   ادَ فَ مَ   أنّ   أي"

ا إذا كان طبيعة  السبب منتج    د  عَ جة، ويُ تِ نْ المسؤولية على الأسباب المُ   ة، إذ تقيمُ جَ تِ العرضية والأسباب المنْ 

  فإنّ  ،إذا لم يقم بحذف محتوى غير مشروعالإلكتروني  الفعل ذاته تؤدي إلى وقوع الضرر، فمالك الموقع  

ا السبب الفعال هو ما قام به الكاتب  أمّ   ، هماله في الحذف هو عارضإ   ا للضرر لأنّ فعله لا يُعد مسبب  

لأنه وببساطة    ، ا مالك الموقع عارض    فلا نستطيع أن نعد دورَ الإلكترونية    نفسه، أما في مجال الصحافة  

الذي سبب الضرر هو علانية النشر  وعلى هذا الأساس ف  ؛ ؤلفهاهو الذي يقوم ببث المادة ونشرها وليس م

 (111). " وبثه للجمهور

 

 العلاقة السببية انتفاءُ : الراني  الفر ُ 

 

انتفاء   فإن  الخطأ،  انعقاد مسؤولية مرتكب  إلى  يؤدي  الخطأ والضرر  بين  السببية  ثبوت علاقة  كان  إذا 

النشر الإلكتروني والضرر الذي لَحِقَ بالغير، يؤدي إلى انتفاء هذه  العلاقة السببية بين الخطأ المُتمثل في  

أي الناشر، عن فعله لغياب    – وفي حال انتفاء هذه العلاقة، فلا يُساءل مرتكب الخطأ  ،  (112)المسؤولية

 الرابطة بين الفعل والضرر الذي أصاب المضرور مِن جراء النشر.

  تحققها أنّ عدم  ويُفترض  تحقيق نتيجة،  بموجب عقد النشر الإلكتروني هو    إذا كانَ التزام الناشر

ولم    ، المؤلف وجود الالتزام وعدم تنفيذه   ثبتَ أإذا  ، فيُفترض أن العلاقة السببية موجودة، فخطأ الناشر  هو

 . (113) يستطع الناشر إثبات السبب الأجنبي فيُصبح مسؤولا  
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ينفي العلاقة   فإنه يستطيع أنْ  ، انتفاء العلاقة السببية ينفي المسؤولية عن الناشر أو الكاتب  أنّ  أي

يرجع    الضررَ   ثبات عدم قيام المسؤولية في حقه، وهي أنّ ن ذلك الإا مِ السببية بطرق غير مباشرة هادف  

 (114) فيه. لسبب أجنبي لا يد له 

، أنه  قر عليه فقه  ستَ ن المُ ومِ    ،انعدمت علاقة السببية بين الخطأ والضرر انتفت المسؤولية   إذاا وقضاء 

(  165ومنها ما أوردته المادة )   ، وتتعدد الأسباب التي تؤدي إلى نفي هذه العلاقة على نحو ما سيرد ذكره 

قد نشأ عن سبب أجنبي كان غير مُلزم بتعويض    الضررَ   الشخص أنّ   من القانون المدني البحريني" إذا أثبتَ 

عزى  فالسبب الأجنبي سبب لا علاقة للناشر به، ولهذا السبب وحده يُ ،  الضرر ما لم يوجد نص يخالف ذلك" 

 .  (115)ن أثر جوهري ودور فعال في إحداث الضررما له مِ نسب الضرر، لِ ويُ 
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المدنية عن الأضرار التي رسببخا  دعول المسؤولية :  نيالرا الفةلُ 

 لكترونيالنشر الإ 

 

التعويض،   تستوجب  التي  المسؤولية  قيام  الضار هو  الفعل  على  المُترتب  النشر  الأثر  وللمضرور جراء 

الإلكتروني الحق في اللجوء إلى القضاء وذلك من خلال تقديم دعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي  

الناجم عن النشر الإلكتروني،   النشر  لحقه بسبب الضرر  التعويض عن ضرر  ولا تختلف أحكام دعوى 

وما يعنينا في دراستنا هو الأشخاص المسؤولون عن الأضرار التي  الالكتروني عن الدعوى بشكل عام،  

 ، ثم الآثار التي تترتب عليها، وسنبين ذلك من خلال تقسيم هذا الفصل كالآتي:  الإلكتروني يسببها النشر 

 لكتروني.: الأشخاص المسؤولون عن النشر الإالأولُ  المبحثُ 

 لكتروني.الثاني: آثار المسؤولية المدنية عن النشر الإ المبحثُ 

 

 

 

 

 

 

 



   

 الأشخاص المسؤولون عن النشر الالكتروني: المبحهُ الأو 

 

تنحصر في رئيس  يختلفُ النشرُ الإلكتروني عن النشر التقليدي، فالمسؤولية في النشر التقليدي  

التحرير، ويكونُ هو الشخص الذي يمارسُ سلطة القرار ويُعد المسؤول عما يتم نشره، لكن مسؤولية النشر  

عبر المواقع الإلكترونية تشمل عدة أطراف مع تغير صفاتهم، من ناشر محتوى إلى متفاعل معه وعلى  

مسؤولية المدنية، وتختلف مسؤولية كل   عاتق أكثر من جهة؛ ولذلك تتعدد الأطراف التي قد تقع عليها ال

 منهم، وعلى إثر ذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين:

 مسؤولية صاحب الموقع الإلكتروني. المطلب الأولُ:

 مسؤولية الناشر الإلكتروني.المطلب الثاني: 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 مسؤولية صاحع الموقع الإلكتروني: المطلعُ الأو 

 

 

وعرفهُ المُشرع السعودي في المرسوم الملكي رقم لم يُعرف المُشرع البحريني الموقع الإلكتروني،  

على أنه "مكان إتاحة البيانات على  في المادة الأولى  ه لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية    1438  17) )م/  

 2012لسنة    5وعرفهُ المُشرع الإماراتي في مرسوم بقانون    الشبكة المعلوماتية من خلال عنوان مُحدد"، 

بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة الأولى بأن " الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة المعلومات  

الإلكترونية على الشبكة المعلوماتية، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمُدونات"،  

 .حيث أنه يشمل أغلب المواقع الالكترونية وحسنا  فعل المُشرع الإماراتي في تعريفه 

لتكييف مسؤولية صاحب الموقع الالكتروني، يجب تحديد نوع الموقع الإلكتروني والدور الذي يُمثله  

وعليه سنعرض مسؤولية صاحب الموقع الإلكتروني في بيان  في الضرر الناجم عن النشر الإلكتروني،  

 .الرسمية غير بنوعيها الرسمية و الإلكترونية  والمواقع الصحيفة الإلكترونية

 

 

 

 

 

 



   
 الةحافة الإلكترونية  : الأو  الفر ُ 

 

الصحافة الإلكترونية هو ما عرفه البعض بأنها "التي يتم إصدارها بطريقة إلكترونية متكاملة، بدءا  من تلقي  

الأخبار من وكالات الأنباء والمُراسلين، والبحث عن المعلومات والصور، واستقائها من بنوك المعلومات  

المقالات وكتابة  والتقارير،  الأخبار  بمعالجة  ومُرورا   الرسوم،  الدولية،  وتصميم  وتصحيحها،  وتحريرها،   ،

، و  (116)بالشبكة"متصل   حاسوب، وتركيب الصفحات، وبثها إلى أي جهاز وإعدادهاوالصور الفوتوغرافية، 

، الصحافة  الناحية الأولى لتوصيف المسؤولية في الصحافة الإلكترونية، يمكن النظر إليه من ناحيتين: من  

صاحبها، وعليه فإن رئيس التحرير في هذه  الإلكترونية كمؤسسة مُقيدة بشكل رسمي، مُرخصة ومعروف  

في موقع الصحيفة الإلكتروني،    -  المنشور المُخالف  حتوى مُ أي ال  –   الصحيفة يُعد مسؤولا  عما يتم نشره

قِبل أحد الموظفين حيثُ تُفترض مسؤوليته كون   -مسؤولية شخصية    –  سواء تم النشر من قِبله   أو من 

التمييز  محكمة    حكمويؤيد ذلك    في ظل قيام علاقة التبعية، وذلك    على ما تم نشره،  ةرقابته وإشرافه واجب

 .(117)في البحرين

،  نفسه ب  هشق طريقالصحافة الإلكترونية المُتمثلة في شخص الصحفي الذي تمكن من  ومن ناحية أخرى،  

على إثر ذلك  و   ووثق حسابه الكترونيا ،  مواقع التواصل الاجتماعي،   إحدى  من خلال فتح صفحة رسمية في 

  الرسمية فقد الصحافة التقليدية أو الالكترونية    – بلا أي شروط أو قيود تفرضها    – رسمية  أصبحت صفحتهُ  

باسمه  يكون   عمله  ويُباشر  الكترونية،  أو  تقليدية  صحيفة  في  عمله  ترك  شخص  الالكتروني  الصحفي 

 
 . 6ص، 2017المسؤولية المدنية عن سوء استخدام الصحافة الإلكترونية، جامعة طنطا، بحث بعنوان أشار إليه: أحمد محمد فتحي الخولي،  (116)
"تقول محكمة التمييز في البحرين: إن مسؤولية التابع عن الضرر الذي يحُدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ مفترض في جانب    (117)

وم  شروع وتقالمتبوع متى كان العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها أو ساعدته هذه الوظيفة أو هيأت له إتيان عمله غير الم

عليه في تنفيذها  علاقة التبعية كلُما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه بإصدار الأوامر إليه في طريقة أداء عمله وفي الرقابة  

أم عدم توافرها من أمور    ومُحاسبته سواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما كان في استطاعته استمالها، والتحقق من توافر التبعية

 . 378أشار إليه: صبري حمد خاطر، مرجع سابق، ص  -الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع" 



   
يُسأل الصحفي   تنُافس الصحف الإلكترونية، وعليه  الشخصي كصحفي من خلال نشر الأخبار بطريقة 

 كونه تسبب بنشر الضرر بنفسه.شخصيا  عما يتم نشره في صفحته 

 

 المواقع الإلكترونية : الراني  الفر ُ 

 

بحيث لا يمكن حصرها    عددتت  خلاف الصحافة الالكترونية، نرى بأن المواقع الإلكترونية الأخرى بِ 

في صعوبة الرقابة على  ، وتتشابه  غير رسمية   وأ   مثل  مع موجة التطور، وقد تكون هذه المواقع رسمية 

الذي يتم نشره،   المواقع غير معروفة، وعليه عن  بما أن المحتوى  معة  الإساءة لسُ   دهوية مستخدمي هذه 

على حقوقه الشخصية يصعب على المتضرر إثبات الضرر الذي أصابه، كون المعلومة    والاعتداءشخص  

تم نشرها من حِساب مجهول الهوية، ولا يمكن تحديدها إلا من خلال قيد بلاغ جنائي في نيابة الجرائم  

  ( 118)ومواقع التواصل الاجتماعيالمواقع الإلكترونية المنتديات والمُدونات،    مُسمى  ويندرج تحت الإلكترونية.  

 .بمختلف أنواعها 

الطبيعة   تكييف  خلال  من  الالكترونية  المواقع  في  النشر  جراء  الناشئ  الضرر  عن  المسؤولية  ولتكييف 

للموقع الإلكتروني، وال تالقانونية  المسؤولية عن الأشياءتي  أثناء    كونها   ندرج تحت  تتطلب عناية خاصة 

استعماله وتوجيهه   في  الشيء  على  الفعلية  السلطة  له  تكون  "من  بأنه  الحارس  تعريف  ويمكن  حراستها، 

، وعليه، فإن مالك الموقع الإلكتروني يُمكن مسائلته شخصيا  إذا تسبب بنشر المُحتوى الذي  (119)ورقابته"

 
"يمكن تعريف النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه عبارة عن كتابة أو صورة أو رأي يعرض عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي،    (118)

الذي يسمح بمشاركة المُحتوى مع الآخرين"   الفضاء الافتراضي  محمد محمود،    ة رائد  – ويتيح للأفراد الاطلاع عليه والتعبير عن آرائهم به عبر 

 . 143ص ،2023 ،83العدد ، 23المسؤولية المدنية لمستخدمي النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة الرافدين للحقوق، المجلد  
 . 335أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص (119)



   
تسبب بالضرر بنفسه، ويمكن مسائلته بموجب المسؤولية عن حراسته للموقع الإلكتروني، في حال عدم  

 مباشرته بأي إجراء لحذف المحتوى أو منعه من النشر.

يرى البعض أن صاحب الموقع الإلكتروني يجب عليه مراقبة ومتابعة المحتوى الذي يُنشر فيه،    وعليه، 

وذلك بسبب عدم القدرة على    نشورالمواقع للمحتوى الم  أصحاب  عدم وجوب مراقبةوُيرد على هذا الرأي ب

المالي على أصحاب    العبء بالإضافة إلى  سرعة الهائلة في الوقت الحاضر،  أمام الالسيطرة على المحتوى  

 . (120)المواقع الإلكترونية

المواقع   أصحاب  قِبل  من  نشره  يتم  ما  كُل  مُراقبة  الصعب  من  يكون  قد  الباحثين،  لبعض  وفقا  

  اتفاقية الإلكترونية، خاصة  و أن هذه الموافق قد بينت موقفها من خلال مُطالبة المستخدمين بالمُوافقة على  

،  وبالرغم من أنها  (121) الشروط والأحكام التي تعفيهم من المسؤولية عن أي نشاط أو مُحتوى غير قانوني

غير   النشر  التبليغ عن  قدمت خيارات  المواقع  أنّ  أننا نرى   إلّا  المنشور،   المحتوى  مراقبة  تستطيع  لا 

في سؤال المُبلغ عن سبب التبليغ مع بيان الخيارات التي تُحدد طبيعة المحتوى    أولا    والتي تتمثل   المشروع

مُحتوى غير أخلاقي    –تكرار المنشورات المُزعجة    –لا يُعجبني هذا المحتوى    على سبيل المثال:  المنشور

الاعتداء    – النصب أو الاحتيال    –مُحتوى يحثُ على العنف    –معلومات كاذبة    –التنمر    – نشر الكراهية    –

على الملكية الفكرية، وبعد الإجابة على السؤال، يتم الرد بشكل تلقائي من قِبل الموقع بأنه تم اتخاذ إجراء  

و    ويُذكر فيه تفاصيل الحذف،   ، لحذف المنشور و إرسال تحذير أو إنذار إلى المسؤول عن نشر المحتوى 

سحب المنشورات غير المشروعة بناء  على الشكاوى التي يُقدّمها  في  ونية  مواقع  الإلكتر ال  التزام   ذلك يبينُ لنا  

 .  كما ذكرنا أعلاه عددٌ من مستخدمي المواقع كون المحتوى غير مشروع، أو يحتوي على إساءة معينة

 

 
 . 35مرجع سابق، ص رواد، حملة   (120)
 . 73مروة صالح، مرجع سابق، ص (121)



   

 الناشر الإلكتروني مسؤولية  : رانيالمطلعُ ال

 

الكتروني  قد يكون صحفي  الموقع الإلكتروني  المُحتوى في  الكتروني  ناشر  ، أو  (122)أو إعلامي 

يُمثل مؤسسة حكومية أو خاصة، أو مؤثر اجتماعي في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقابل،    -مدير  

يتم التفاعل مع هذا المُحتوى من قِبل مُعيد النشر أو من خلال التعليقات مع المُحتوى المنشور أي يمكن  

تعر  ويمكن  الإلكترونية،  المواقع  مستخدمي  أنهم  على  الأشخاص  هؤلاء  إلى  شبكة  يف  الإشارة  مستخدم 

بالتسجيل في هذه المواقع،  مَن يَرغب بالحصول على المعلومات ومشاركتها مع الآخرين  بأنه منالإنترنت 

الموقع تزويد  خلال  الشخصية    الإلكتروني  من  قائمة    والإلزاميةبالبيانات  على  والموافقة  الوصول  لتحقق 

الضرر الناجم  عن  الإلكتروني  ولبيان مسؤولية الناشر  باستخدام شبكة الإنترنت،  وذلك  الشروط والأحكام،  

 .من خلال الفروع التالية المنشور يجب المقارنة بين مسؤوليته كناشر ومسؤوليته كمُتفاعل المحتوى من 

 

 

 

 

 

 

 
أو اعداداً أو تحريراً أو تحليل محتوى اعلامي، أو جمع المعلومات اللازمة لذلك بغية نشر هذا المُحتوى في وسيلة   ،تأليفاً "كلُ من تكون مهنته    (122)

،  30تقوى، المسؤولية المدنية للمواقع الإلكترونية الإعلامية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد    إليه: أروىإعلامية" أشارت  

 . 450، ص2014 – العدد الأول 



   
 الناشر في الموقع الإلكتروني مسؤولية :  الأو  الفر ُ 

 

 أولا : النشر بصفة رسمية

بسبب التطور التكنولوجي الهائل، أصبح لزاما  على المؤسسات الرسمية والشركات بأنواعها أن يكون  

صفحة تمثلها في مواقع التواصل الاجتماعي(، بل وقد يكتفي    – لها صفحة الكترونية، )موقع الكتروني  

قع الكتروني،  بعض المؤسسات بصفحة رسمية في مواقع التواصل الاجتماعي دون الحاجة إلى إنشاء مو 

وتتم إدارة هذه الصفحات إما من قِبل موظفي قسم التسويق والإعلام في الشركة ذاتها، أو من خلال التعاقد 

، على سبيل المثال تتم إدارة  (123)مع شركات أخرى متخصصة في إدارة المحتوى الإلكتروني لهذه الجهات  

فحات المواقع الرسمية للجهات الحكومية في مملكة البحرين من قِبل الموظفين في قسم الإعلام، وفي  ص

التواصل   مواقع  كإدارة  الخدمات  هذه  مثل  تُقدم  خارجية  تسويق  شركات  مع  التعاقد  يتم  الأحيان  بعض 

حيثُ تكون كافة المنشورات  الاجتماعي و نشر محتوى مُعين كالتصوير والمونتاج، ليكون في أفضل صورة،  

والمعلومات التي تنُشر تمثل هذه المؤسسة؛ ولذلك يجب الرقابة على المحتوى المنشور وتوخي والحذر فيما  

يتم نشره؛ لأنّ المؤسسة سوف تتحمل المسؤولية القانونية في حالة وجود ضرر ناجم عن المحتوى المنشور  

 .  (124) نة أو تُخالف القواعد العامةلجهة معيمثل أن تكون المعلومات غير صحيحة، أو تسيئ 

وبالتالي، فإن تحديد المسؤول في الصفحة الرسمية عن النشر الغير مشروع، قد يكون إما الشركة 

المُبرم فيما بينهما، كونها مختصة في هذا   العقد  الموقع الإلكتروني بموجب  التعاقد معها لإدارة  التي تم 

ل نشره، أما في الحالة  المجال، شركات التسويق على سبيل المثال وتكون مسؤولة عن مراجعة المحتوى قب 

الأخرى والتي يتم فيها نشر المحتوى من قِبل موظفي الشركة ذاتها، فإن المسؤولية في هذه الحالة تكون  

 
 . 145رائدة محمد محمود، مرجع سابق، ص (123)
 . 31حملة رواد عبد الإله، مرجع سابق، ص  (124)



   
، أي ما أن الضرر قد وقع من خلال الصفحة الرسمية التي تُمثل  (125)وفق قواعد مسؤولية التابع والمتبوع

هذه الجهة، فإنها تتحمل المسؤولية عن الضرر الذي أحدثه موظف الشركة، بالإضافة إلى مسؤولية الشركة  

الموقع الإلكتروني يندرجُ تحت المسؤولية عن الأشياء   من ناحية أخرى كما ذكرنا سابقا ، خصوصا  بأن 

 . (126)لعناية خاصة والتي تحتاج

التابع من في المادة )  ( من القانون  172وقد بيّنَ المُشرعُ البحريني مسؤولية المتبوع عن أعمال 

المدني "أ. يكون المتبوع مسئولا  في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع  

 متى كان واقع ا منه في أداء وظيفته أو بسببها.  

وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حر ا مِن اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في   .أ

 (127)رقابته وتوجيهه". 

أنّ المتبوعَ مسؤول عن الضرر الذي يُحدثُه التابع،  على    المُشرّع البحريني   يؤكد  وعلى هذا الأساس 

المحتوى المنشور في الموقع الالكتروني الرسمي  مَنْ يقوم بإدارة    في  التابع في النشر الإلكتروني، دور  ويتمثلُ  

ولكن ينبغي لقيام مسؤولية المتبوع عن عمل تابعه أن تكون  للمؤسسة، بموجب التوجيهات التي يمتثلُ إليها،  

المسؤول عن الفعل الضار، هذا فضلا  عن ضرورة وقوع خطأ التابع  ثمة علاقة تبعية بين المتبوع وتابعه  

أي يحجب إثبات علاقة التبعية، والتي قد تكون إما    الذي أضر بالمتضرر أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، 

  أثناء   الضررمؤقت، وقد لا يتقاضى أجر عن ذلك، ويجب أن يقع  بموجب عقد عمل، أو بموجب عقد  

ومما ينبغي لفت  أدائه لعمله، أي يجب أن يكون المحتوى المنشور في صفحة الموقع الإلكتروني الرسمية، 

الانتباه له أنه متى وقع الخطأ من التابع أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها، قامت مسؤولية المتبوع عن هذا  

 
 . 310انظر في قواعد مسؤولية التابع والمتبوع: صلاح محمد أحمد، جميل محمد، مرجع سابق، ص (125)
 أ( من القانون المدني البحريني. /175راجع المادة ) (126)
 . 310أحمد، جميل محمد، مرجع سابق، صصلاح محمد   (127)



   
التابع رغم   المتبوع أم دون علمه، بل حتى وإن صدر هذا الخطأ عن  الخطأ سواء وقع هذا الخطأ بعلم 

 (128) معارضة المتبوع في ارتكابه إياه. 

 

 ثانيا : النشر بصفة شخصية 

في نشر ما يشاء  أصبح النشر في الصفحات الشخصية، الوسيلة الأهم للتعبير عن الرأي، وللشخص الحق  

، إلا أن هذا الحق مشروط  (129)من أخبار، ومعلومات كون ذلك حق مكفول ضمن إطار حرية الرأي والتعبير

يكون مُدرك  الكراهية، ويجب على الشخص أن  الحياة الخاصة للآخرين وعدم نشر  بعدم الاعتداء على 

قد يكون النشر من قبل قاصر، ولذلك تجب الرقابة على ما يتم نشره من  ، و (130)ومُراقب للمحتوى المنشور

(: المسؤولية عن عمل  170الصفحة الشخصية لهم، ويؤيد ذلك المُشرع البحريني في المادة ) محتوى في  

كُل من يجب عليه قانونا  أو اتفاقا  رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته    ( الغير أ 

العقلية أو الجسمية، يكونُ مُلزما  في مواجهة المضرور، بتعويض الضرر الذي يُحدثه له ذلك الشخص  

ينبغي، أو أن الضرر كان لا بد    بعمله غير المشروع، وذلك مالم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما

. ب( ويُعتبر القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها  واقع لو قام بهذا الواجب

ولي الرقابة يُسأل في حال تم توصيف فعل الصغير  فإن متوعليه    "  وكان في كنف القائم على تربيته ... 

 .(131)"وفق المُشرع البحريني  أو المجنون خطأ تبعا  لفكرة التعدي

 
 .379سابق، ص ، مرجع صلاح محمد أحمد، جميل محمد(128)
 . 153رائدة محمد محمود، مرجع سابق، ص  (129)
 . 31حملة رواد عبدالاله، مرجع سابق، ص  (130)
 . 370صبري حمد خاطر، مرجع سابق، ص  (131)



   
حيث إن حالة النشر في الصفحة الشخصية، وان كانت واسعة الانتشار إلا أن لصاحبها القدرة في  

تقييد ذلك، لكون النشر محدود بطلبات المتابعة التي يرسلها المتابعين، وذلك لا ينطبق على من اختار ان  

 ي.يكون صفحته الشخصية عامة ومفتوحة لكافة المتابعين في مواقع التواصل الاجتماع

تعريف   الاجتماعي، ويمكن  "المُؤثر  في  المتمثلة  الجديدة  الظاهرة  إلى  الإشارة  ذلك، يجب  إلى  بالإضافة 

المؤثر بأنه الشخص الذي يتبعه عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وله تأثير عليهم،  

خدماتهم   عن  والإعلان  للتسويق  بهم  تستعين  الشركات  أصبحت  المؤثر  ،  (132)ومنتجاتهم"ولذلك  ويُعد 

 الاجتماعي، ناشر الكتروني كذلك، كون المحتوى المنشور يكون من خلال صفحته الشخصية.  

على سبيل المثال، ما جاء في القضاء الإماراتي بهذا الشأن حيثُ "أيدت محكمة التمييز في دُبي حكما   

، بإدانة مؤثرة خليجية على منصات السوشل ميديا، بتهمة سبّ  والاستئناف قضت به محكمتا أول درجة  

درهم، بعد استعمال الرأفة    5000بغرامة    ومُعاقبتهامستشفى خاص في دبي، عبر حسابها على إنستغرام  

الدعوى إلى المحكمة   عبارات سب، إضافة إلى إحالة  الفيديو الذي تضمن  معها، وإلزامها حذف مقطع 

، أن يختار بدقة  سواء كان فرد طبيعي أو مؤثر لذلك يجب على صاحب الصفحة ، (133)المدنية المختصة"

جائز لكل شخص أن ينشر ما يشاء من أخبار ومعلومات في  من الما يتم نشره في صفحته، حتى لو كان 

له في جميع دساتير العالم ضمن إطار حرية الرأي والتعبير، إلا    مكفولا    ا  صفحته الشخصية كون ذلك حق

وعدم التعدي على الحق في الحياة الخاصة، ولا يجوز  أن هذا الحق مقيد بعدم المساس بحقوق الآخرين،  

حيث يُعد صاحب الصفحة الشخصية هو المسؤول  تقديم أي مُحتوى من شأنه انتهاك خصوصية الأفراد  

 
بتاريخ    (132) الإلكتروني  الموقع  خلال  من  تصفحه  تم  الأوسط،  الشرق  صحيفة  في  منشور   : 2023مايو  6مقال 

https://aawsat.com/home/article/2006906/  
بتاريخ    (133) الإلكتروني  الموقع  خلال  من  تصفحه  تم  اليوم  الإمارات  في  منشور  مقال  فودة،   :2023أكتوبر    3محمد 

1.1779514-02-09-section/accidents/courts/2023-https://www.emaratalyoum.com/local   

https://aawsat.com/home/article/2006906/
https://www.emaratalyoum.com/local-section/accidents/courts/2023-09-02-1.1779514


   
الأساسي عن كلّ ما يتم نشره عبر صفحته الإلكترونية، والمسؤولية في مواجهته تكون بموجب المسؤولية  

 التقصيرية.

بالإضافة إلى أهمية دور الجهات المختصة ورقابتهم فيما يتم نشره في المواقع الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات  

عليهم، حيثُ لم يُخصص المُشرع البحريني أي قانون لتنظيم    الاعتداءاللازمة لحماية حقوق الأفراد وعدم  

بشأن جرائم تقنية المعلومات بالإضافة    2014( لسنة  60النشر في المواقع الإلكترونية واكتفى بقانون رقم ) 

إلى إمكانية التبليغ عن طريق نيابة الجرائم الإلكترونية، بخلاف المُشرع الإماراتي الذي نظم ذلك من خلال  

 ( استخدام موظفي  3الجلسة رقم )   2014( لسنة  1/3/73قرار مجلس الوزراء رقم  تنظيم  ( بشأن لائحة 

 صل الاجتماعي.الجهات الاتحادية لوسائل التوا

 

 المُتفاعل مع المنشور في الموقع الإلكترونيمسؤولية : الفر  الراني 

 

اح لمساااااااتخدمي المواقاااااااع الإلكترونياااااااة ومواقاااااااع التواصااااااال الاجتمااااااااعي، تتمثااااااال فاااااااي  المميااااااازات التاااااااي تتاااااااُ

قااااادرتهم علاااااى التفاعااااال ماااااع المنشاااااورات والأخباااااار، مااااان خااااالال الإعجااااااب أو التعلياااااق أو إعاااااادة النشااااار، 

نشاااار مااااادة إعلاميااااة مُشااااوهة أو أخبااااار وقااااد تااااؤدي بعااااض التعليقااااات إلااااى حاااادوث تجاااااوزات متمثلااااة فااااي 

كاذباااااة، أو التعااااادي علاااااى الحيااااااة الخاصاااااة للأفاااااراد، وتتاااااأثر الحيااااااة الخاصاااااة بمااااادى الشاااااهرة التاااااي يتمتاااااع 

،  أو إعااااااااادة نشاااااااار أي (134)لااااااااه النساااااااابةِ طاااااااااق الحياااااااااة الخاصااااااااة بِ بهااااااااا الشااااااااخص فكُلمااااااااا زادت ضاااااااااق نِ 

محتاااااوى للتحاااااريض علاااااى الكراهياااااة والعنصااااارية، ويُعتبااااار "صااااااحب التعلياااااق هاااااو الشاااااخص الاااااذي يتفاعااااال 

ماااااع المنشاااااورات فاااااي المواقاااااع الإلكترونياااااة عااااان طرياااااق كتاباااااة التعلياااااق علاااااى المنشاااااور وتنشاااااأ مساااااؤولية 

 
 . 117، ص 2014دراسة مقارنة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  –طاهري حسين، الإعلام والقانون  (134)



   
صااااااحب التعليااااااق وفاااااق القواعااااااد العاماااااة للمسااااااؤولية التقصااااايرية باعتباااااااره مساااااؤول عاااااان الكااااالام الموجااااااود 

، وسنوضاااااااح مساااااااؤولية مُعياااااااد النشااااااار وصااااااااحب التعلياااااااق، حياااااااثُ يُعاااااااد معياااااااد نشااااااار (135)فاااااااي التعلياااااااق"

مسااااااؤول وفقااااااا  للقواعااااااد العامااااااة لارتكابااااااه خطااااااأ إعااااااادة نشاااااار المحتااااااوى الااااااذي تساااااابب بضاااااارر للآخاااااارين 

منشااااااور تساااااابب بضاااااارر لغيااااااره، بغااااااض النظاااااار عاااااان سااااااوء أو حساااااان نيتااااااه، أمااااااا كاتااااااب التعليااااااق علااااااى 

المنشااااور، فااااإن تكييااااف المسااااؤولية يكااااون بناااااء  علااااى التعليااااق نفسااااه مااااا إذا احتااااوى علااااى سااااب أو قااااذف 

أو الإسااااااءة للغيااااار مااااان خااااالال الاعتااااااداء علاااااى حقاااااوقهم أو حيااااااتهم الخاصااااااة، فيُساااااائل عماااااا باااااذر منااااااه 

 . (136)بموجب القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 455، ص2016تقوى أروى، مسؤولية مواقع الويب عن المُحتوى غير المشروع في أوروبا وفرنسا والولايات المتحدة، مجلة الحقوق،  (135)
 . 156رائدة محمد محمود، مرجع سابق، ص (136)



   

 لية المدنية عن النشر الإلكتروني ؤو آثار المس :نيالرا المبحهُ 

 

إثبات المدنية عن    بعد  المترتب  فإنّ  ،  النشر الإلكتروني المسؤولية  الأثر الأساسي  التعويض هو 

الضرر   لجبر  تعويض  المضرور على  ذلك، من خلال حصول  الاعتداء عبر    الذي أصابهعلى  نتيجة 

، والطريق الذي رسمه القانون للوصول إلى التعويض هو الدعوى أمام المحكمة المختصة  المواقع الإلكترونية

بالنظر في هذا النوع من النزاعات، وللدعوى أحكام وشروط معينة لقيدها لذلك سنفصل هذا المبحث إلى  

 مطلبين:

 .النشر الإلكترونيالأول: دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن  المطلبُ 

 .النشر الإلكتروني  عنتعويض الضرر الناشئ طرق الثاني:  المطلبُ 

  



   

 لكتروني دعول التعويض عن الضرر الناشئ عن النشر الإ  :الأو ُ   المطلعُ 

 

السببيةعندما   والعلاقة  الخطأ، والضرر  المدنية  المسؤولية  أركان  أن    فإنّ   ؛ تتوافر  المسؤول لابد 

هي الوسيلة التي من خلالها يمكن تعويض المضرور    دعوى التعويض  حيث إنّ   ، (137)  المضرورض  يُعوِّ 

قبول   المختصة، سنوضح شروط  المحكمة  أمام  المدنية  المسؤولية  دعوى  الإلكتروني، ولإقامة  النشر  من 

 دعوى التعويض عن النشر وأحكامها كلا  منهما في فرع مستقل.

 

 شروط قبو  دعول التعويض عن النشر الإلكتروني   : الأو ُ  الفر ُ 

 

التي وضعها  " التعريفات  التشريعات  تعددت  غالبية  في  المشرع  قيام  عدم  بسبب  للدعوى  الفقهاء 

فت الدعوى  ر  ن قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي عَ مِ  30المادة  بوضع تعريف محدد لها، غير أنّ 

ى  عَ دّ ن عدمها، وهي بالنسبة للمُ ر في صحته مِ عائه على القضاء ليقرّ عي بعرض ادّ دّ بأنها الحق بالنسبة للمُ 

ف قانون المرافعات البحريني  وأسوة بغيره من القوانين، لم يُعرّ ،  عاء خصمهعدم صحة ادّ   يبينَ   عليه الحق بأنّ 

عرّ  وقد  )المادة  الدعوى،  العدلية  الأحكام  مجلة  شخص  1613فتها  طلب  بأنها  مِ (  أمام  حقه  آخر  ن 

 (138). " القضاء

 

 
 .339مرجع سابق، ص صلاح محمد أحمد دياب، جميل محمد حسين، (137)
 . 176، ص 2009محمد وليد هاشم المصري، شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني، مطبعة جامعة البحرين، أشار إليه:   (138)



   
الدعاوى   عن  الإلكتروني  النشر  عن  الناجم  الضرر  جراء  بالتعويض  المطالبة  دعوى  تختلف  لا 

المحكمة   أمام  الدعوى  لقبول  بها  الالتزام  قد حدد شروط يجب  المدنية  المرافعات  قانون  أن  إلا  الأخرى، 

 المختصة، وفي حال عدم التقيد بهذه الشروط لا تُقبل الدعوى وتُرفض شكليا .

المُدعي هو   الدعوى، كون  أطراف  حيث  الأخرى من  الدعاوى  مع  التعويض  دعوى  تتشابه  كما 

ى عليه  عَ دّ والمُ ضد  ،  الإلكتروني   جراء النشر الشخص الذي يُباشر قيد الدعوي نتيجة  الضرر الذي أصابه  

قام بالنشر أو أعاده أو قام بتعليق يُسيء للمضرور  النشر الإلكتروني سواء   الذي أساء للمدعي من خلال  

 .يعِ دّ على عكس المُ فيه، ولا يمكن للمدعى عليه أن يترك الخصومة 

ا لما نصت عليه المادة  شروط وفق    فرض ثلاثةفقد  "  موقفه في شروط قبول الدعوى   البحريني   مُشرعال  وبين

الدعوى بعدم قبولها في أية حالة   يدفعَ  من قانون المرافعات المدنية التي جاء فيها: " يجوز للمدعي أنْ  31

أو لأي سبب آخر ويحكم في هذا الدفع على   مصلحته، أو  أهليته،عي، أو دّ تكون عليها، لانعدام صفة المُ 

شروط هي الأهلية والصفة    ة توافر ثلاثا للقانون البحريني  شترط لقبول الدعوى وفق  وعليه، يُ   استقلال ...(

 (139). "والمصلحة

أي لقبول دعوى التعويض عن النشر الإلكتروني، يجب أن تتوافر المصلحة والأهلية والصفة، وأن يكون  

ي موضوع الدعوى، وإقامتها في المدة المحددة  هناك حق قانوني، بالإضافة إلى عدم صدور حكم سابق ف

 قانونا ، وألا يكون هناك صلح فيما بين الطرفين أو اتفاق مُسبق على حل النزاع بموجب التحكيم.  

في الاعتداء علي  تتمثل    النشر الإلكتروني التعويض عن    ه لقبول دعوى ومن خلال ما تقدم، يتبين لنا أن

قانوني الملكية    حق  الاعتداء على حق  التشهير، أو  القذف، أو  بالسب، أو  قد يكون الاعتداء  للمُدّعِي، 

التواصل الاجتماعي، ويجب أن يكون   المواقع الإلكترونية أو مواقع  النشر في إحدى  الفكرية من خلال 

 
 . 200محمد وليد هاشم المصري، مرجع سابق، ص   (139)



   
المُدّعِي هو الشخص المضرور سواء شخص طبيعي او اعتباري، والمدعى عليه هو الشخص الذي قام  

بنشر المحتوى وتسبب بالضرر وفقا  لقواعد المسؤُولية المدنية، أي لا يُوجد في شروط دعوى التعويض عن  

 النشر الالكتروني ما يُميزها عن باقي دعاوى التعويض في المسؤولية المدنية.  

 

 دعول التعويض عن النشر الإلكتروني   حااتُ  : الراني  الفر ُ 

 

  النشر الإلكتروني ن مِ  الناشئ  عن الضرر   التعويض هي السبيل الوحيد للمطالبة بالتعويض  دعوى 

إقامة   أن يتم   ى، مما يستلزمُ اوَ عَ على ذلك قيد دعوى أمام المحكمة المختصة بهذا النوع من الدّ  حيث يترتبُ 

المطالبة بحق التعويض    لأن    ؛دة بالقانون ة المحدّ د الزمنيّ دَ أي خلال المُ   ، الدعوى وفق الإجراءات والشروط 

 لكتروني يسقط بمرور الزمن.  عن الضرر الإ

 

 لكتروني.شر الإن النّ ى التعويض عَ وَ عْ بنظر دَ  المختصةُ  : المحكمةُ أولا  

إن اختصاص المحاكم البحرينية في دعوى التعويض عن النشر الإلكتروني يكونُ أمامَ المَحاكم درجة أولى  

وتَختصُ   فقط،  دينار  خمسمائة  على  يزيد  لا  للدعوى  القيمي  الاختصاص  كان  إذا  الصغرى(  )المحكمة 

تصاص المحاكم الصغرى،  )المحكمة الكبرى( بالنّظر بصفة ابتدائية في دعوى التعويض التي لا تدخلُ في اخ

من قانون المرافعات البحريني، أي لا يوجد نص  خاص،    (10)و    (8)وذلك وفق ا لما نصت عليه المواد  

 إنما منحَ القانون الاختصاص الشّامل للمحاكم البحرينية الابتدائية.



   
"وأما عن موقف القانون المصري من النشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فتخضع دعاوى التعويض  

المُعدل الذي بين أن الاختصاص    (1968)( لسنة  13بموجب أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ) 

 . (140)الشامل يكون لمحاكم البداءة فيما لم يرد نص خاص بشأنه"

النشر الإلكتروني،   الناجم عن  المحاكم درجة أولى، لكن طبيعة الضرر  الاختصاص يكون أمام  أي إن 

يُعطي المضرور الحق في إقامة الدعوى أمام المحاكم الجنائية إذا كان الضرر مُتمثل في السب أو القذف  

) أو التشهير المادة  في    2012( لسنة  5( من المرسوم بقانون اتحادي رقم ) 16، أو الابتزاز ويؤيد ذلك 

الإمارات العربية المتحدة، في شأن مكافحة تقنية المعلومات التي تنص على أنه" يعاقب بالحبس مدة لا  

تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقُل عن مائة وخمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ابتز  

تخدام شبكة معلوماتية. أو وسيلة  أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه وذلك باس

 .(141)تقنية معلومات" 

ويجب الإشارة إلى أن الدعاوى قد تُقيد أمام المحاكم الجنائية، إذا كان الضرر يندرج تحت قانون العقوبات،  

، وفي حال  بَعْدَ صُدور الحكم مِن المَحاكم الجنائية   للمطالبة بالتعويض  وتنُظر الدعاوى أمام المحاكم المَدَنية 

أمام   الدعوى  قيد  في  بذلك عن حقه  يتنازل  فإنه  الجنائية  الدعوى  في  المُتضرّر عن حقه  الطرف  تنازلَ 

ع البحريني، بتشكيل محكمة مختصة أو تحديد  شرّ م نوجه دعوة إلى المُ خلال ما تقد   ومنْ المحكمة المدنية، 

الالكتروني في مواقع التواصل الاجتماعي    النشر ن قضاة مختصين ذوي خبرة في قضايا  محكمة تتكون مِ 

 تلف أنواعها.أو المواقع الإلكترونية بمخ 

 

 
 . 173أشارت إليه: رائدة محمد محمود، مرجع سابق، ص(140)

 . 48، صمرجع سابق  مراد داد محمد أحمد،انظر في حكم التمييز الذي أشار إليه: عبد المجيد   (141)



   
 

 .النشر الإلكترونيا: انقضاء دعوى التعويض عن ثاني  

عوى المسؤولية عن العمل  "لا تُسمع دَ ه:  من القانون المدني البحريني على أنّ   180ت المادة  نصّ 

أحدثه به   نْ تاريخ علم المضرور بالضرر الذي أصابه وبشخص مَ  نْ ضي ثلاث سنوات مِ غير المشروع بمُ 

  إذا ه  ، على أنّ مشروع أي المدتين تنقضي أولا  ال  العمل غير ن تاريخ وقوع  أو بمرور خمسة عشرة سنة مِ 

كانت دعوى المسؤولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنه لا يمتنع سماعها ما بقيت الدعوى  

 (142)". الجنائية قائمة، ولو كانت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد انقضت

لكتروني تقوم على أساس جبر  دعوى التعويض عن النشر الإ  أن  بن المواد سابقة الذكر  مِ   نستخلصُ 

لكترونية، وجبر  ن خلال النشر عبر المواقع الإن جراء الاعتداء عليه مِ ض له المضرور مِ الضرر الذي تعرّ 

وفق    المشار إليهانص المادة  ن خلال  عند وقوعه أو بعده بمدة معقولة، ومِ   يكونَ   أنْ   هذا الضرر يجبُ 

البحريني  التقادم  المشرع  لأحكام  تخضع  الإلكتروني،  النشر  عن  التعويض  دعوى  إنّ  القول  وخلاصة   ،

 (143). الموجودة في القواعد العامة وهي ثلاث سنوات من تاريخ العلم أو خمسة عشر سنة من تاريخ النشر 

 

 

 

 

 
 كويتي.  253مدني مصري، والمادة   172هذه المادة تقابل المادة  (142)
 . 329، ص جامعة البحرين، الطبعة الأولى دروس في أحكام الالتزام في ظلال نصوص القانون المدني البحريني، خالد جمال أحمد حسن، (143)



   

 النشر الإلكتروني  عنالضرر الناشئ   تعويضطُرق  :الراني  المطلعُ 

 

نتناولُ  التعويضَ   سوف  المطلب  في حقّ   في هذا  المسؤولية  لثبوت  الضرّ   كأثر  ر  المسؤول عن 

  ا تعويض    يكونَ   ا أنْ ر إمّ تعويض الضرّ   القواعد العامة إلى أنّ   صّ نُ تَ   ، وحيثُ الإلكتروني   الناشئ عن النشر  

عرض طرق التعويض وإمكانية جبر    نْ عرض بيان هذا الموضوع لابد لنا مِ بمقابل، وفي مَ   ا أو تعويض    ا عيني  

الإالضرّ  النشر  الناشئ عن  في مدى    ،لكترونير  نواجها  قد  الممكن  التي من  الصعوبات  إلى  بالإضافة 

في    وعليه سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتناولُ ،  الإلكترونيإمكانية تطبيق التعويض العيني على النشر  

 في الفرع الثاني التعويض بمقابل. الفرع الأول التعويض العيني، بينما نتناولُ 

 

 التعويض العيني : الفر  الأو 

 

  هذا هو أفضلُ يرى البعض بأن  ر، و بالتعويض العيني، إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع الضرّ   يُقصدُ 

ر مع  التعويض النقدي الذي يبقي الضرّ   نْ مِ   أفضلُ   وهذا   ، ا ه يؤدي لإزالة الضرر كلي  أنواع التعويض، لأنّ 

 (144)ن هذا الضرر. ا عَ المال عوض   نْ ا مِ المتضرر مبلغ  إعطاء 

معلومات على المواقع    نشرُ  ا، ما إذا تمّ ا أو أدبي  ا مادي  ضرر  الإلكتروني   الناشئ عن النشر  الضررُ   وقد يكون 

ن عدم د مِ أكّ ة، بعد التّ لاحيّ مواد منتهية الصّ   مصانع المواد الغذائية يستخدمُ   أحدَ   أن  تشير إلى  لكترونية  الإ

،  (145)خسارتهمما يؤدي إلى  صحة هذه المعلومة، سيؤدي هذا المنشور إلى انخفاض نسبة المبيعات للمصنع  

 
 .340مرجع سابق،  محمد حسين،صلاح محمد أحمد دياب، جميل  (144)
 
 .176رائدة محمد محمود، مرجع سابق، ص (145)



   
يبيع  بمحل تجاري    نشر معلومة كاذبة تتعلق  إلى  الإلكترونية   قعامو إحدى الفي    يشير محتوى النشر   أو أنّ 

علامات تجارية أصلية، على أن هذه المنتجات غير أصلية، ويؤدي ذلك لوقف النشاط التجاري وقد يترتب  

عليه إغلاقه من قِبل الجهات المختصة المتمثلة في وزارة الصناعة والتجارة، ثم يتبين بأن المنتجات أصلية  

ي، من خلال حذف المنشور وإعادة  والمعلومة كاذبة، في هذه الحالة يمكن جبر الضرر بالتعويض العين

نشر منشور جديد يتضمنُ إقرار ا بعدم مصداقية المنشور السابق، ويكون هذا الإقرار مجبر للضرر ويُعيد  

 .(146) خلال إزالته ومحوهالمتضرر إلى الحالة التي كان عليها قبل حدوثه من 

التعويض عنه فهو الضرر الأدبي  الاعتبار والسمعة    أما ما يصعب  للفرد مثل  الأدبية  القيم  الذي يمس 

في  (147)  والكرامة مكانته  على  ويؤثر  شعوره  في  الإنسان  يصيب  وما  الخاصة  الحياة  على  والاعتداء   ،

ما كانت عليه قبل حدوث الضرر، وإذا كان    تغيير حالة المضرور وإعادتها إلىالمجتمع، و من ثمّ يصعب  

  ولن يصلَ   كامل،  عى عليه بشكل  دّ المُ أحدثه    جبر الضرر الذييُ   لاجبر الضرر عن طريق نشر اعتذار ف

ولكن قد يكون هناك احتمال    ينتشر فيها المنشور الأول الذي تسبب بالضرر،لكافة الأفراد بالسرعة التي  

لكترونية التي أساء  ى عليه بنشر اعتذار في ذات الصفحة الإعِ دّ بسيط للتعويض العيني من خلال إقرار المُ 

 .ن الأشياء القيميةوكونها مِ .  ن الصفحة، وإزالة المنشور مِ يعِ دّ من خلالها للمُ 

شكل  الرّ   حقّ   إن هو  والتصحيح  أشكال د  الناشئ    من  الضرر  عن  العيني  النشر  التعويض  من 

الإلكتروني، أدبي ا أو مادي ا، وبما أن الغاية من إقامة دعوى المطالبة بالتعويض الأدبي هو تحقيق الإعلام،  

خصوصا  في الحالات التي يكون فيها المتضرر شخصية معروفة لها سمعتها الحسنة، فمن حق المضرور  

 
 .340صلاح محمد أحمد دياب، جميل محمد حسين، مرجع سابق،  (146)
 .157طاهري حسين، مرجع سابق، ص (147)



   
أن يطالب بحقه في رد الاعتبار، على ألا تختلف عن الطريقة التي تعرض فيها للضرر وذلك لتخفيف أثر  

 .  (148)الضرر الذي أصابه

  يصلَ   من إقامة دعوى المطالبة بالتعويض الأدبي هو تحقيق الإعلان، الذي يجب أنْ   الغرضَ   ولأنّ 

  والغايةُ وجه حق،  إلى سمعته دونَ  يءَ سِ المتضرر قد أُ  وإيضاح أنّ  ،بالضرر أول مرة   مَ لِ إلى كل شخص عَ 

فيها المتضرر    ا في الحالات التي يكونُ هذا الإعلان حصول الطرف المتضرر على تعويض، خصوص    نْ مِ 

بحقه في    يطالبَ   ن حق المتضرر أنْ مِ   وعلى أساس ذلك يكونُ   ؛معة حسنة سُ   ة وصاحب  معروفة شخصية  

على السمعة    وقعَ   بمثل الطريقة التي تعرض للإساءة بها، فإذا كان الضررُ   يتمّ   على أنْ   ،الرد والتصحيح

 يكون الرد كوسيلة لتخفيف آثار الضرر الذي أصابه. ، بلْ ا عيني   ا فلا يمكن تعويضه تعويض  

بشأن تنظيم الصحافة    2002( لسنة  47( من قانون رقم ) 60ونص المشرع البحريني في المادة ) 

أن ينشر بناء  على    –إن وُجد   –والطباعة والنشر على أنه " يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسؤول  

طلب صاحب الحق في الرد تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو ما سبق نشره من تصريحات في الصحف  

دد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها أيهما  في غضون الثلاثة أيام التالية لتسلمه التصحيح أو في أول ع

النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التي    يكونَ   أنْ   يقع أولا ، وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيفة ويجبُ 

إذا  التصحيح بغير مقابل    ويكون نشرُ   نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية المطلوب تصحيحها،

فإنْ  المنشور،  الخبر  أو  المقال  مساحة  مثلي  يتجاوز  طالب    لم  مطالبة  في  الحق  للصحيفة  كان  جاوزه 

ة الإعلان المقررة، ويكون للصحيفة الامتناع عن  ا بسعر تعرفالتصحيح بمقابل نشر القدر الزائد محسوب  

ورثته  إلى  د، انتقل الحق في الرد  في الرّ   الحقّ   نشر التصحيح حتى تستوفي هذا المقابل. وإذا توفي صاحبُ 

 
 . 51الاله، مرجع سابق، صد  حملة رواد عب (148)



   
ر بشأن  شَ نْ الورثة أو أحدهم هذا الحق مرة واحدة، وللورثة حق الرد على كل مقال أو خبر يُ   يمارسَ  على أنْ 

 .(149)ثهم بعد وفاته"مورّ 

عيني عن الضرر الذي أصاب المتضرر    حق الرد والتصحيح هو تعويضٌ   أنّ   لنا مما سبقَ   ويتضحُ 

النشر    أنواعه، ولكنّ   كافةمن النشر ب قوانين يعاني من فراغ تشريعي في  الإلكتروني  حق الرد في نطاق 

وتشمل النشر المطبوع  الإلكتروني  تواكب التطور    ع لتعديل المادة على أنْ شرّ مملكة البحرين، وعليه ندعو المُ 

 لكترونية بمختلف أنواعها.  ن خلال المواقع الإلكتروني، مِ والإ

 

 يالمقابل التعويضُ  : الراني  الفر ُ 

 

ه لا يوجد أمام  ا، فإنّ ا أو جسيم  ا كما لو كان الضرر أدبي  التعويض العيني ممكن    حينما لا يكونُ 

 أو غير نقدي   ا نقدي    بمقابل قد يكونُ  الحكم بتعويض مقابل، وهذا التعويض  المحكمة إلاّ 

المحكمة بأداء معين على سبيل التعويض، وهذا    تحكمَ   بعض الصور يكون من المناسب أنْ   وفي

ى  عِ دّ المحكمة بنشر الحكم القاضي بإدانة المُ   تأمرَ   الأداء لا يعتبر تعويض عيني أو نقدي، مثال ذلك أنْ 

عليه في قضايا القذف والمنافسة غير المشروعة في الصحف، فهذا النشر هو تعويض غير نقدي عن  

ا، فينبغي  ى إذا كان التنفيذ العيني لا يزال ممكن  راعَ يُ   وينبغي أنْ   (  150)  ، يعِ دّ الضرر الأدبي الذي لحق المُ 

 (151)على القاضي أن يقضي به متى طلبه المتضرر أو عرضه مرتكب الفعل الضار. 

 
 بشأن تنظيم الصحافة المصرية.  1996( لسنة 96( من القانون رقم )24تقُابلها المادة ) (149)
 .340صلاح محمد أحمد دياب، جميل محمد حسين، مرجع سابق، ص  (150)
 . 353مرجع سابق، صحسن، مصادر الالتزام وأحكامه، خالد جمال أحمد  (151)



   
بما أن المسؤولية عن الضرر الناجم من النشر الإلكتروني تُعد تقصيرية، فلا بُد من اللجوء للقضاء،  

كافيا ، وقيل إن التعويض هو من  إذا كان الضرر معنويا  لا يمكن القول بأن التعويض المادي لن يكون  و 

، وذلك على خلاف المسؤولية العقدية التي يمكن أن يكون التعويض العيني الأصل فيها،  (152)قبيل المواساة

وتظهر الصعوبة في حالة التعويض عن الضرر الأدبي، إذا أصاب شخص ضرر يتمثل في نشر محتوى  

ه وبأنه يحث على الكراهية من خلاله، وواقعا  ذلك غير صحيح، في هذه الحالة فلا  يسئ فيه إلى مُصنف

، ولا وسيلة إلا بتعويض يُعادل الضرر الذي أصابه،  (153)يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل المنشور

"وقد يُحدد التعويض جزافا  أو يُحكم على طلب المتضرر ولو لم يكن كاملا  مثل ما ورد في قانون الملكية  

( من طلب القانون بتعويض لا يقل عن خمسمائة دينار  64الفكرية البحريني، إذ أجاز للمؤلف في المادة ) 

 .(154)ولا يجاوز تسعة آلاف دينار عن كل تعد أو فعل محظور تم ارتكابه"

هو التعويض الذي يحكم به القاضي في إطار المسؤولية التقصيرية    التعويض النقدي نأونستنتج من ذلك 

ر الذي أصااابه، ولا ا من المال لجبر الضاارّ مبلغ  لكتروني  إعطاء المتضاارر جراء النشاار الإ  يتمثل فيوالذي  

بناء  على طلب المتضااااارر  يلزم في التعويض النقدي أداؤه إلى المضااااارور بدفعه واحدة، فقد يرى القاضاااااي  

   (155)طرق التعويض وبناء  على ظروف القضية المعروضة أمام القضاء. 

ن خلال  مِ   يكونَ  لكتروني يمكن أنْ ن النشااااار الإعن الضااااارر الناتج مِ   التعويضَ  أنّ مما سااااابق    ونساااااتخلصُ 

منه من إساااااااءة للمدعي،  بدر  ى عليه اعتذار علني عما  دعَ التعويض العيني، والتعويض بمقابل كنشاااااار المُ 

 
 . 417صبري حمد خاطر، مرجع سابق، ص (152)
 . 353رائدة محمد محمود، مرجع سابق، ص (153)
 . 417خاطر، مرجع سابق، صأشار إليه: صبري حمد  (154)
من القانون المدني البحريني على: " أنه يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط، أو في صورة إيراد مرتب لمدة   179)تنص المادة )  (155)

المادة   المدني   ((171معلومة أو لمدى الحياة، ويكون له عندئذٍ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف، إن كان له مقتضى"، تقابلها  القانون  من 

 المصري. 



   
ا لمسااااااااااااتخدمي هذه  ا رادع  لكتروني، وليكون ذلك حكم  وذلك لكثرة الاعتداءات التي تكون نتيجة النشاااااااااااار الإ

 المواقع. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 الخاتمة 

في ختام هذه الدراساااااااة، فقد تم إلقاء الضاااااااوء على الأحكام العامة للمساااااااؤولية المدنية عن النشااااااار  

لكتروني والصاااعوبات التي تواجه التنظيم القانوني  وذلك من خلال التطرق إلى ماهية النشااار الإالإلكتروني  

ومن ثم التطرق إلى    الإلكتروني؛  ا بالطبيعة القانونية للمسااااؤولية المدنية عن النشاااار  لهذه المسااااؤولية، مرور  

ن خلال قيد دعوى والآثار المترتبة على تلك المسااااؤولية مِ المسااااؤولين   أحكام هذه المسااااؤولية والأشااااخاص 

ن فراغ ليه مِ إوما توصاالنا    ، وماهي وسااائل التعويض  ، لكترونيالتعويض عن الضاارر الناشاائ من النشاار الإ

تشاااااااااريعي في أغلب الحالات التي لم يُنظمها المُشااااااااارع، وجاء ذلك من أجل بحث مدى كفاية النصاااااااااوص  

الُمشااااارع البحريني لم  ة، إلا أنّ غيره من التشاااااريعات العربيّ مع  الواردة في القانون المدني البحريني ومقارنته  

ن  د وتبيّ خاصاااااة تحدّ   افرد لها نصاااااوصااااا  أي لم يُ ،  الإلكتروني للنشااااار    اقانوني    اا أو تنظيم  ا معين  يضاااااع تنظيم  

ي، بخلاف ما تم في وسااااائل النشاااار العادية  نِ دَ المسااااؤولية المدنية، إنما تُركت للقواعد العامة في القانون المَ 

آلية إصاااادارها وشااااروط تأساااايسااااها ومسااااؤولية القائمين عليها كما هو    ت لها قوانين خاصااااة تبينُ رَ دَ التي صااااَ 

ن خلال  بشااااأن تنظيم الصااااحافة والطباعة والنشاااار البحريني، ومِ   2002( لساااانة 47ل في القانون رقم ) الحا

 : الآتيةإلى النتائج والتوصيات    توصلناالدراسة  

 

 

 

 

 



   

 والتوصيات  النتا ج

مؤلف المحتوى مجرد كاتب   عملية النشاااااار التقليدي تتم بفعل شااااااخصااااااين أو أكثر، حيثُ يكونُ  إنّ  .1

في الصاااااحف  الحاصااااالُ  بث المحتوى للجمهور، وهذا هو  من أجل    لها، ثم يتم الاتفاق مع الناشااااار

على نشاااااااااااار المادة التي قدمها المؤلف، أما فيما  مقتصاااااااااااار ا  رئيس التحرير يكون    والمجلات، فدورُ 

لكترونية، بالرغم  العملية تختلف حسااب آلية النشاار، ففي المواقع الإ فإنّ   ، لكترونيبالنشاار الإ  يتعلقُ 

موافقة أخذ  عملية نشر المُحتوى بنفسه، دونَ   الكاتب أو المؤلف يباشرُ   أنّ من وجود مالك لها، إلاّ 
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مواقع التواصااااااااال الاجتماعي بحذف  نتمك    : ، مثال على ذلكلكترونية عن آلية النشااااااااار التقليديةالإ

 منشور، عند تلقي بلاغ أو شكوى على محتواه. 

 

لكترونية أو طرق إصاادارها أو  بوسااائل النشاار الإ  خاصااة تتعلقُ   انصااوصاا    البحريني عُ رّ المُشااَ   لم يفردْ  .2

آلية النشار بها، إنما تركها للقواعد العامة في القانون المدني وذلك بخلاف ما تم في وساائل النشار  

 التقليدية التي صدرت لها قوانين خاصة بها. 

 

رقابة وجود حرص على    عَ رِّ المُشاااااااَ أنّ لكتروني عن النشااااااار التقليدي، ونرى  أنواع النشااااااار الإ  تختلفُ  .3

الأشااااااااخاص المعنيين في حالة    مساااااااااءلةمن خلال  ،  في النشاااااااار التقليدي المحتوى   على  وإشااااااااراف

قانونية    رقابة شااديدة، وضااوابطَ   يفرضَ  وكان الأولى به أنْ الاعتداء على حقوق الغير،  أو  التجاوز  

ر الناتج عنه،  لكتروني، لتجنب الضااااارّ لكترونية، وبالخصاااااوص النشااااار الإعند اساااااتخدام المواقع الإ



   
ا كون إجراءات الاسااتعمال سااهلة، ويمكن بكل بساااطة تسااجيل الدخول بأسااماء مسااتعارة،  خصااوصاا  

 لكتروني. شر الإن النَ ر الناشئ عَ ب بالضرّ الوصول إلى المتسبِّ   وبالتالي يصعبُ 

 

ا عيني ا  والتصااااااحيح بوصاااااافه ع البحريني على حق الردّ رِّ المُشااااااَ   نصّ  .4 قد عن الضاااااارر الذي    تعويضاااااا 

بشاااأن تنظيم    2002( لسااانة  47( من قانون رقم ) 60المادة ) المتضااارر جراء النشااار، في    يصااايب

نترنت  عبر شاابكات الإ إلى نطاق حق الردّ تُشاارْ  هذه المادة لم    أنّ الصااحافة والطباعة والنشاار، إلاّ 

 في هذه المادة.   اتشريعي   اهناك فراغ   ونتيجة  لذلك نرى بأنّ   ؛ لكترونيةأو المواقع الإ

 
تخصاااااااااايص فصاااااااااال مسااااااااااتقل في قانون   تحديث القانون بحيث يتم  ع البحرينيعلى المُشاااااااااارّ   نقترحُ  .5

لكتروني، مع تنظيم  النشااااار الإكذلك لكترونية و ليشااااامل الصاااااحافة الإ  والنشااااار، الصاااااحافة والطباعة 

في الوقت الحاضاااااار مع    والتكنولوجيمسااااااتجدات التقدم العلمي    ة بما يتواكب معالمسااااااؤولية المدنيّ 

 حرية الرأي والتعبير، وحماية حقوق الأفراد. احترام  

 
  ،ة لكترونياوفرض رقااباة على المواقع الإ  لكترونياة، تحادياد جهاة مختصااااااااااااااة برقااباة محتوى المواقع الإ .6

ومباشاااااارة الإجراءات اللازمة بشااااااكل فوري في حال الاعتداء على الغير والحد من الضاااااارر الناتج  

 لكتروني لأفراد المجتمع. عن النشر الإ

 
ر دَعَاوى التعويض عن النشااااااار الإلكتروني بدلا  من المحاكم    نقترح تحديد محكمة مختصاااااااة .7 تبَُاشاااااااِ

ذوي  بحيث يكونون ن الدعاوى،  خبرة بهذا النوع مِ الذوي  من  قضاااااةتعيين  مع  ،  المدنية بشااااكل عام

لكتروني  المصااحبة للنشار الإ  والتكنولوجيةالعلمية   ة ومواكبة للتغييرات والتطوراتخبرة قضاائية مُلمّ 

 والأضرار الناشئة عنه. 



   
 

بشااااااااأن تنظيم الصااااااااحافة  2002( لساااااااانة 47( من قانون رقم ) 60ع لتعديل المادة ) ندعو المشاااااااارّ  .8

ا لاسااتعمال حق الرد والتصااحيح في ا قانوني  سااند   وتكون لكتروني  لتشاامل النشاار الإ  والطباعة والنشاار

 لكتروني. إطار النشر الإ
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 ا: القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدوليةيامسا 

 . 1994س  بالتر   –اتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية   .1

 . 1979والمعدلة في  1886اتفاقية برن للملكية لحماية المصنفات الأدبية والفنية   .2

 . 2002ل سنة  الدستور البحريني المعدّ  .3

 . 1976لسنة  43القانون المدني الأردني رقم  .4

 . 1980لسنة  67القانون المدني الكويتي رقم  .5

 . 1948لسنة  131القانون المدني المصري رقم  .6

 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة البحريني.  2006( لسنة  22قانون رقم )  .7

 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية البحريني.  1971( لسنة  12مرسوم بقانون رقم )  .8

 بإصدار القانون المدني البحريني 2001( لسنة  19مرسوم بقانون رقم )  .9

 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر البحريني.  2002( لسنة  47مرسوم بقانون رقم )  .10

 بإصدار قانون الاتصالات البحريني.  2002( لسنة  48مرسوم بقانون رقم )  .11
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 البحريني. 

 . 1996معاهدة الويبو )المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية(   .13
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Summary 
 

In consideration to the technological advancements and contemporary 
technologies used in electronic publishing, the challenge lies in determining the 
fine line between the protection of people’s rights and privacy on the one hand, 
and the freedom of opinion and expression guaranteed by international 
constitutions on the other hand. Under the general principles of civil liability, this 
study discusses the legal adaptation to compensate for harm, encompassing 
various issues including sectarianism, hate speech propagation, invasion of 
privacy, defamation, slander, attack on intellectual property, and spreading what 
is against the public order. The existing laws have revealed their relative 
shortcomings in staying abreast of the modernity of this technology, and the 
need to amend them has therefore emerged to keep pace with the development 
in electronic publishing. The study demonstrates in the first chapter the dynamics 
and mechanism of electronic publishing, followed by the legal implications of civil 
liability associated with electronic publishing. The study recommends updating 
the press and publishing regulations to incorporate electronic journalism, 
establishing a specialized online content regulatory authority for continuous 
scrutiny, and designating specialized courts and judges to handle electronic 
publishing lawsuits instead of general civil courts. Finally, the study encourages 
legislators to amend Article (60) of Law No. (47) of 2002 to regulate the press, 
printing, and publication to include electronic publishing, forming a solid legal 
base for the use of reply and correction rights in the context of electronic 
publishing. 
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